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  شكر وعرفان

  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله: "رسول االله صلى االله علیه وسلم قال  

أولا وقبل كل شيء الحمد الله الذي هدانا وما كنا لنهتدي بإنجاز هذا العمل لیضاف      

إلى میادین البحث العلمي، والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمین سید 

لى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى یوم المرسلین، وإمام المتقین سیدنا محمد وع

  .الدین

على " دغیش حملاوي " یشرفني أن أتوجه بالشكر الجزیل إلى أستاذي المشرف 

تفضیله بقبوله الإشراف على هذه المذكرة ودعمه وعلى كل المساعدات والتوجیهات التي 

  .قدمها والتي لم یبخل عليّ بها من أجل أن یكتمل هذا البحث

عرفانا بالجمیل أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى لجنة المناقشة  ویطیب لي

  التي قبلت الإشراف على مناقشة هذه المذكرة

كما نتقدم بوافر التقدیر وعظیم الامتنان إلى كل من ساهم عن قریب أو من بعید 

ز على إنجاح هذه المذكرة سواءً بتقدیم النصائح أو بتشجیعنا على متابعة ومواصلة إنجا

  .هذا العمل



 

  

  

  الإهداء

  :العمل المتواضع إلى أهدي هذا

  .والديّ العزیزین أطال االله في عمرهما

  .إلى من تربیت وكبرت بینهم إخوتي وأخواتي

  .إلى الأهل والأقارب

  .إلى جمیع الزملاء

  .إلى كل من علمني حرفًا

    

  

  



 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



 مقدمة

 

 
 أ 

بصفتهم أشخاص معنویون أملاك ) البلدیات الولایات و ( تملك الدولة والجماعات المحلیة     

، تكون ذمتهم المالیة، تشكل هاته الأخیرة ما نسمیه بالأملاك العمومیة، وما تعرف عقاریة، ومنقولة

والذي یجوز استعماله لأنه الأصل، ولأنه أكثر دلالة على " الدومین  "كذلك بالمفهوم الشائع 

، تستعملها إما )الدولة ( مضمونه، حیث تشكل هاته العناصر مجتمعة ما نسمیه بالأملاك الوطنیة 

لتلبیة حاجاتها ومتطلبات الجمهور والتي تسهر على توفیرها له، وهي كذلك تشكل عنصرا أساسیا 

كل السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة للدول، وهي تختلف كذلك عن الأملاك ومحوریا تدور حوله 

، بما یضمن الخاصة، وتخضع لنظام قانوني خاص ینظم كیفیة استعمالها واستغلالها وحسن إدارتها

  .أدائها لدورها ووظیفتها، وذلك ما لا یتحقق إلا بنجاعة وفعالیة أسالیب تسییر تلك الأملاك

لمشرع الجزائري مصطلح الملكیة الذي كان یتغیر حسب الحقبات الزمنیة التي فقد استعمل ا    

مرورا " أملاك البایلك" عاشتها الجزائر في العصر الحدیث منذ العهد العثماني، فكان یطلق علیها 

بالعهد الاستعماري الذي قام بضمها إلى أملاك الدولة الفرنسیة وحتى بعد الاستقلال من جهة، 

  . نهج الاقتصادي المتبع ابتداءا من الاشتراكي وصولا إلى الرأسمالي من جهةوكذا حسب ال

الدولة تعتبر الحائز الوحید لأهم الممتلكات الاقتصادیة والتي تظهر بكونها أكثر أهمیة وأكثر    

حمایة كما كان علیه النظام الجزائري، فیجب أن یتم تنظیمها وصیاغتها في إطار قانوني ثابت 

مر الذي أدى بأغلب المشرعین وبالخصوص المشرع الجزائري إلى سن ترسانة تشریعیة ومستقر الأ

وإرساء منظومة قانونیة، الغرض منها ضبط أملاك الدولة وتنظیم المعاملات المتعلقة بها وحل 

استقرارها من خلال وضع نظام قانوني یتماشى مع الاختیارات السیاسیة  على منازعاتها والعمل

للدولة، من أجل التكفل بأملاك الدولة مع التكیف مع المعطیات والتغیرات الاقتصادیة  والاجتماعیة

  . للدولة بوضع آلیات ووسائل قانونیة وهیكلة كفیلة بتسییر وحل منازعات أملاك الدولة



 مقدمة

 

 
 ب 

نجد أن الجزائر دولة غنیة بالأملاك التي تساعدها في إنعاش نشاطها الاقتصادي والصناعي،    

عن سیادتها، ، كما أنها تعبر أبرز وسیلة تعتمد علیها للقیام بمهامها على أحسن وجهفهي تعتبر 

وهي مثارة للاهتمام في منازعاتها سواء من الناحیة القانونیة أو التنظیمیة، فمنازعات أملاك الدولة 

أملاك  المنازعات الإداریة، وهي تلك التي تكون فیها إدارةهو موضوع بحثنا جزء لا یتجزأ من الذي 

الدولة طرفا فیها سواء كانت مدعیة أو مدعى علیها أو مدخلة في الخصام، وذلك لما لها من 

ملاك الوطنیة التابعة للدولة عن طریق الهیئات المتمثلة في سلطة واختصاص في مجال تسییر الأ

تختص مصالح أملاك الدولة، وألحقت مسألة تسییرها بقطاعات الدولة مع أنه یمكن للوزارات أن 

بتسییر الأملاك المخصصة لها، لكن تبقى استشارات إدارة أملاك الدولة أمر إلزامي، فهي تهدف 

، وقد حاول المشرع حمایتها من كل أنواع التصرفات أو إلى تحقیق النفع والمصلحة العامة

ء التجاوزات التي قد تصدر من الأفراد أو الإدارة نفسها، فتخضع في منازعاتها إلى جهة القضا

الإداري كأصل عام لاعتبار أن الجهة المالكة لها هي الدولة أو الولایة أو الولایة أو البلدیة، 

والقضاء العادي كاستثناء، وتتم عملیة تحدید الاختصاص بالاستناد إلى معیار معین الذي یمكننا 

جة لذلك من تحدید طبیعة النزاع المطروح، ومن تحدید الجهة القضائیة صاحبة الاختصاص، ونتی

وضع المشرع الجزائري قاعدة قانونیة إداریة شملت المعیار العضوي كأساس لاختصاص القضاء 

  . الإداري المنصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  : أهمیة الموضوع

كما  ،لمداخیلهانظرا للأهمیة النظریة والعلمیة التي تحتلها أملاك الدولة باعتبارها موردا هاما     

أنها جزء من إقلیمها وثرواتها وتعبر عن سیادتها الوطنیة، كما تساهم في التنمیة وترقیة حیاة الفرد 

وفي كون المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة عبارة عن جزء لا . والمجتمع وتحقیق المصلحة العامة
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قمنا بدراسة أملاك الدولة   لذلك بأهمیة كبیرة لدى الدول،ت الإداریة، التي تتمتع یتجزأ من المنازعا

   .وتسلیط الضوء على منازعاتها

 :لى طرح الإشكالیة التالیةلدراسة هذا الموضوع ارتأینا إ : الإشكالیة الرئیسیة

التي تؤول في ضبط إدارة أملاك الدولة للحد من النازعات  المشرع الجزائري إلى أي مدى نجح    

  إلى القضاء؟

  : اؤلات التالیةومن هنا یمكن طرح التس    

  فیما تتمثل أملاك الدولة؟ وكیف تتم إدارتها؟ _ 

  ما هي الجهة القضائیة التي یؤول إلیها الاختصاص في منازعات أملاك الدولة؟ _ 

  وما هي الإجراءات التي یبادر بها كل من الفرد والإدارة لحمایة أملاك الدولة؟ 

إلى الرغبة الذاتیة في ا نبحث في هذا الموضوع تعود الأسباب التي جعلتن: أسباب اختیار الموضوع

، وإثراء المكتبة دراسته، وكذا ارتباط قانون أملاك الدولة بالقانون الإداري الذي هو مجال تخصصنا

القانونیة بمثل هذه المواضیع، فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة إثراء الموضوع ببعض الحقائق 

  .لة، والتعدیات التي تقع علیهاوالآراء التي تعكس واقع أملاك الدو 

الخوض في هذه المواضیع یجعلنا نصطدم ببعض الصعوبات التي تثقل علینا  :صعوبات الدراسة

لنقص التطبیقات القضائیة الصادرة في هذا الموضوع لكون الدراسات عملیة الدراسة والتحلیل 

أن كل نص یحیلنا لنص  القانونیة تعتمد على النصوص التشریعیة فتكون غالبا متشابكة بحیث

  .قانوني آخر، یجعل من مهمة الاعتماد على النصوص الساریة المفعول أمرا صعبا
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 د 

الأول في المنهج التحلیلي، تمدنا على منهجین لمعالجته، للقیام بهذا البحث اع :المنهج المتبع

أملاك الدولة وذلك بتفسیر وتحلیل التعریفات التشریعیة والفقهیة وكذا الجوانب التقنیة لعملیات إدارة 

في تحدید مكونات ومشتملات أملاك الدولة وكذا في المنهج الوصفي وذلك ومنازعاتها، والثاني 

  .رفق إدارة أملاك الدولةوصف المصالح والمكاتب التي تشكل التنظیم الهیكلي لم

   : وللإجابة عن الإشكالیة السابقة قمنا بتقسیم الدراسة وفق الخطة التالیة :خطة البحث

 لمفهوم المبحث الأولخصصنا : مبحثین الدولة، وقمنا بتقسیمه إلىمرفق أملاك  :الفصل الأول    

  .یة أملاك الدولةالأجهزة الإداریة المكلفة بحما: أما المبحث الثاني أملاك الدولة،

صل في منازعات أملاك الدولة ، قسمناه إلى ثلاثة تطرقنا فیه إلى كیفیة الف :الفصل الثاني    

حث الثاني خصصناه الأول الممثل القانوني لأملاك الدولة في منازعاتها، أما المب المبحث: مباحث

مبحث الثالث، الإجراءات القضائیة ، والللمنازعات المتعلقة بأملاك الدولة وتنفیذ قرار إزالة التعدي

  . أملاك الدولةللفصل في منازعات 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

:الفصل الأول  

.مرفق أملاك الدولة   
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  :مرفق أملاك الدولة: الفصل الأول   

تتوفر لدیها  أنتسعى الإدارة في ممارسة نشاطها إلى تحقیق أهداف المنفعة العامة، وجب     

قد الأموال اللازمة لإدارة نشاطها، وهي عبارة عن مجموع الأموال العقاریة والمنقولة وهذه الأموال 

أو خاصة أي أملاك تملكها الدولة  أموالتكون أموال عامة تخضع لنظام قانوني عام، وقد تكون 

الأشخاص الاعتباریة بهدف استغلالها والحصول على ما تنتجه من موارد مالیة، وهي تخضع 

  .للنظام القانوني الذي یحكم أموال الأفراد العادیین أي القانون الخاص 

تتوفر الدولة  أنتعتبر أملاك الدولة موضوع من موضوعات القانون الإداري، ولذلك یجب     

ییر مرافقها والقیام باختصاصاتها، أناط العامة على الوسائل اللازمة لتس وباقي الأشخاص المعنویة

المشرع هذه الإدارة وتسییرها بهیاكل عدة، تختلف باختلاف الشخص الإقلیمي المالك لها، وألقي 

على عاتقها واجب حمایتها والمحافظة علیها، وأعطاها صلاحیات واسعة تتدخل بموجبها عند 

  .الوطنیة، حیث درسنا الأجهزة الإداریة المكلفة بحمایة أملاك الدولةالتعدي على الأملاك 

وعلیه  الدولة أو الأملاك الوطنیة، أملاككل هذه الأموال والمنقولات والعقارات یصطلح علیها     

  :یلي لى ماع امنتطرق فیهنا أن نتناول في هذا الفصل مبحثین ارتأین

  .أملاك الدولة ماهیة: المبحث الأول

  .الأجهزة الإداریة المكلفة بحمایة أملاك الدولة :الثانيالمبحث 
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.الدولة أملاك ماهیة :الأولالمبحث   

یقصد بأملاك الدولة الأموال التي تمتلكها الدولة والجماعات المحلیة الإقلیمیة وقد تكون هذه      

المملوكة لأشخاص موال خاصة خاضعة لنظام قانوني مماثل لذلك الذي تخضع له الأموال الأ

  .القانون الخاص أو عامة تخضع لنظام قانوني عام

الأملاك الوطنیة أو أملاك الدولة هي تلك الأموال التي تملكها الدولة سواء كانت عقارا أو     

  .منقولا تخصص للنفع العام

هذه على مفهوم أملاك الدولة ف 2016 لسنة من التعدیل الدستوري 20_19_18نصت المادة     

الأخیرة تشمل على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها 

الملكیة العامة هي ملك المجموعة " تنص على  18المحلیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة، م 

عدنیة الوطنیة وتشمل باطن الأرض، والمناجم والمقالع، والموارد الطبیعیة للطاقة والثروات الم

البحریة والمیاه والغابات، كما تشمل النقل الطبیعیة والحیة، في مختلف مناطق الأملاك الوطنیة 

بالسكك الحدیدیة، والنقل البحري والجوي والبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة وأملاكا أخرى 

   ."محددة في القانون

  :التالیة جب التطرق إلى المطالبو لمعرفة الأهمیة التي تكتسبها الأملاك الوطنیة     

                              

. 90ن، ص . س. الجزائر، د ، الجزء الثاني، دار هومة،مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي،    )  
 14: ر، رقم. ج، 2016مارس  06المؤرخ في  16/01 :، الصادر بموجب القانون رقم2016التعدیل الدستوري لسنة  )2(

.یتضمن التعدیل الدستوري، 07/03/2016الصادرة في    



 أملاك الدولة مرفق                                             الفصل الأول  

 

 
8 

  .تعریف أملاك الدولة: المطلب الأول

  .أنواع أملاك الدولة: المطلب الثاني

  .معاییر تمییز أملاك الدولة: المطلب الثالث

  .تعریف أملاك الدولة: المطلب الأول

ظر كل من التشریع في الفرع الأول، نعالج في هذا المطلب التعریف بأملاك الدولة من وجهة ن    

  . الفرع الثاني التعریف القضائي، الفرع الثالث التعریف الفقهي

.التعریف التشریعي: الفرع الأول   

تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي " منه  688م . ج أملاك الدولة في.م. قالعرف     

ا ة لهلهیئ ة أوامة أو إدارة أو لمؤسسة عمومیتخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة ع

في نطاق الثورة الزراعیة طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكیة أو لوحدة مسیرة لذاتها أو لتعاونیة داخلیة 

.")1(  

أي أن أملاك " أموالا " في هذا التعریف نلاحظ أن المشرع عبر عن أملاك الدولة بمصطلح      

.خارجة عن التعامل تحكم القانونصب على أشیاء الدولة تن  

                              

   .128ص، 2010، ، دار طلیلة، الجزائر1،  ط القانون المدنيبوسنان فاتح،  )  1(
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وتجدر الملاحظة أن المشرع استعمل مصطلح الأملاك الوطنیة بدل أملاك الدولة قصد التوحید     

  )1(.بین ملكیة الأملاك العامة والأملاك الخاصة

من قانون الأملاك  02في نص م وقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الأملاك الوطنیة     

لى أنها كل الأملاك سواء كانت منقولة أو عقاریة تمتلكها الدولة أو إحدى جماعاتها الوطنیة ع

)2( .خاصة امة أوالإقلیمیة والمتمثلة في كل من الولایة والبلدیة وتكون هذه الملكیة ع  

تدخل الأملاك العقاریة : " ... من قانون التوجیه العقاري فقد عرفتها بأنها 24أما المادة     

التي تملكها الدولة وجماعاتها المحلیة في عداد الأملاك الوطنیة، تتكون الأملاك الوطنیة  والحقوق

: من  

.الأملاك العمومیة والخاصة بالدولة_   

.الأملاك العمومیة والخاصة بالولایة_   

)3( .الأملاك العمومیة والخاصة بالبلدیة_   

                              

(1) معمر قوادري محمد، " تطور مفهوم الأملاك الوطنیة في القانون الجزائري"، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، 

.25، ص 2014جامعة زیان عاشور، الجلفة،    

، 02/12/1990، المؤرخ في 52ر، عدد . جالمتعلق بالأملاك الوطنیة،  01/12/1990المؤرخ في  90/30 القانون رقم) 2(

  .13/08/2008:   المؤرخة  في 44ر عدد . ج، 2008یولیو  20المؤرخ في  08/14المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، لسنة 49العدد ج  . ر. جالمتضمن التوجیه العقاري،  18/11/1990: المؤرخ في 90/25من القانون رقم  24انظر المادة  ) 3(

  .1995، لسنة 55العدد ج، .ر. ، ج25/09/1995، المؤرخ في95/26، المعدل والمتمم بأحكام الأمر 1990
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یلاحظ من هاتین المادتین بأن المشرع قد اهتم بالأملاك الوطنیة، فقد فصل في هذه الملكیة  وما   

.تفصیلا واضحا ودقیقا وخصص لها عدة مواد وذلك لأهمیتها  

.التعریف القضائي: الفرع الثاني  

یضفي مجلس الدولة الفرنسي الصفة العامة على المال على أساس معیار التخصیص للنفع    

.سواء بتخصیص المال باستعمال الجمهور أو لخدمة مرفق عامالعام،   

القضاء الفرنسي أموالا عامة  ویعتبرها ،لكن هناك أموال یبدو أنها لا تخضع لهذا المعیار    

.بالتبعیة  

إن القضاء الإداري الفرنسي توجه للأخذ بالتعریف الذي وضعته لجنة تنقیح القانون المدني   

الجماعات  عام یندرج في نطاقه مجموع أموالفي مشروعها تعریفا للمال الالفرنسي، التي أوردت 

    .مباشرةالعامة والمؤسسات العامة التي یستعملها الجمهور 

وتجدر الإشارة أن مجلس الدولة یشترط لتخصیص المال لمرفق عام أن یكون هذا المال مطابقا     

  .بحكم طبیعته أو بمقتضى هیئة خاصة لغرض المرفق، سواءا

فقضى  والمعیار الذي أخذ به مجلس الدولة الفرنسي، اعتمد علیه في عدة أحكام كان قد أصدرها   

   .(soc libeton )قضیةبشأن  19/10/1956في الحكم الصادر بتاریخ 

                              

مذكرة لنیل شهادة  قواعد حمایة الأملاك الوطنیة العمومیة في التشریع الجزائري،عنان محمد النور، لقریز المختار، )1(

.07، ص 2017الماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،    

.15، ص2005، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3، الطبعة نظریة المال العامأعمر یحیاوي،     
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  .المیناءالأرض التابعة للمیناء من الأموال العامة بسبب إعدادها إعدادا خاصا لخدمة 

  .التعریف الفقهي: الفرع الثالث

الفرنسیون في التعریف الفقهي للأملاك الوطنیة العامة في  الفقهاءنتطرق إلى أهم ما توصل إلیه    

 :ثلاثة آراء وهي

ویرى أصحابه أن الأموال العامة هي المخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة كالطرق  :الرأي الأول

 . العامة والحدائق العامة

لكن ما یعاب على هذا الاتجاه أنه أخرج الأموال المخصصة للمرافق العامة من دائرة الأموال     

  .العامة

  .العامةوال المخصصة للمرافق یذهب أصحابه أن الأموال العامة تتمثل في الأم: الرأي الثاني

غیر أنه لا یمكن الاعتماد على هذا المعیار لأنه أخرج الأموال الموضوعة تحت التصرف    

المباشر للجمهور من نطاق الموال العامة، ویظهر قصوره جلیا في كونه یعتبر كل المرافق العامة 

هذا النقد  المساطر والورق وأمامالأقلام و أموالا عامة حتى ولو كانت بسیطة أو قلیلة الأهمیة ك

                              

، ص 2005، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الحمایة الجزائیة للمال العامنوفل علي عبد االله صفو الدلیمي،  )1(

115.   

.07عنان محمد النور، لقریز المختار، مرجع سابق، ص     
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حاول أنصار هذا المذهب تصحیح خطئهم وقالوا إن المال العام هو الذي یكون ضروریا لسیر 

  .المرفق العام

أن صفة العمومیة للمال العام ترتبط أساسا بفكرة التخصیص للنفع  یرى أصحابه:الرأي الثالث 

العام، أي اشتراط تخصیص المال العام للمنفعة العامة لكي یعد مالا عاما، وهي بذلك تتخذ موقفا 

  .جلیا من الخلاف حول تمییز الأموال العامة في الأموال الخاصة

تخصیص كمعیار لتحدید المال العام، وفیما نلاحظ أن اغلب هذه التعریفات تعتمد على ال    

بفكرة التخصیص للمنفعة العامة مع  یخص موقف المشرع الجزائري في هذه الآراء نجده قد أخذ

  : توفر شرطین

  .أن تكون الأموال مملوكة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام الولایة والبلدیة_ 

لجمهور، وإما لخدمة بتخصیصها لاستعمال اأن یجري تخصیصها للمنفعة العامة ویكون إما _ 

  .المرفق العام

  

  

  

                              

.71، مرجع سابق، ص نظریة المال العام ،أعمر یحیاوي     

.12، ص 2010، دار الخلدونیة، الجزائر، ، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیةسلطاني عبد العظیم    



 أملاك الدولة مرفق                                             الفصل الأول  

 

 
13 

.ةأنواع أملاك الدول :المطلب الثاني   

 90/30القانون رقم  من 02من الدستور الجزائري والمادة  18یتضح من خلال المادة     

تشتمل الأملاك " على أنه  08/14المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم بالقانون رقم 

الوطنیة على الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقلیمیة في شكل 

  :وتتكون هذه الأملاك الوطنیة منملكیة عمومیة أو خاصة 

  . لاك العمومیة والخاصة التابعة للدولةالأم_

  .الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة_

  .الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة_

قبل أن نتطرق إلى الأملاك العامة والأملاك الخاصة ندرس نوع آخر من الأملاك والمتمثلة       

  .في الأموال العقاریة والأموال المنقولة

  :وف ندرس في هذا المطلب ما یلي وس

  .الأموال المنقولة والأموال العقاریة: الفرع الأول

   .الأملاك الوطنیة الخاصة: الفرع الثالث. الأملاك الوطنیة العمومیة: الفرع الثاني

 

                              

.2016من التعدیل الدستوري لسنة  18المادة      
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  .الأموال المنقولة والأموال العقاریة: الفرع الأول

هذا التقسیم من أقدم وأهم التقسیمات والسبب یرجع إلى أهمیة الآثار القانونیة المترتبة  یعتبر    

القانون الفرنسي والقانون العراقي، هذا التقسیم كان : منه، وأخذت به معظم التشریعات الدولیة مثل

  .ریمیز بین الأشیاء طبقا لطبیعتها ومدى ثباتها واستقرارها وإمكانیة نقلها من مكان لآخ

  :الأموال المنقولة_ 1

، الأموال المنقولة هي كل شيء یمكن نقله أو تحویله دون تلف، فیشمل على النقود والعروض    

  .ویجب أن لا تتوفر فیه صفة العقار كي یعتبر منقولا بالطبیعة

والأصل في المنقول كالأصل في العقار، حیث یكون منقولا الشيء المادي الذي یمكن أن ینقل    

مكان إلى آخر دون تلف، فهو بخلاف العقار بطبیعته غیر مستقر وغیر ثابت، كما لا تمنح  من

  . صفة المنقول على الشيء الذي یتم وضعه في مكان معین ما دام یمكن نقله إلى آخر

نصت علیهم  مادیة،تقسیمات تنقسم إلى منقولات مادیة وأخرى غیر  المنقولةالأموال  ولهذه     

  .90/30من قانون الأملاك الوطنیة  116و 114المواد 

  :الأموال العقاریة_2

تحویله من مكان لآخر، وهو عبارة عن  أویمكن نقله  العقار هو كل شيء ثابت ومستقر لا     

ولكل  ،مجموعة ذات أرضیة واحدة تتكون من مبنى أو أكثر أو مجالات ومرافق مبنیة أو غیر مبنیة

                              

.الأملاك الوطنیةقانون ، المتضمن 01/12/1990:المؤرخ في 90/30:من القانون رقم 116و 114أنظر المواد    
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، ، لكنها مشغولة من طرف نفس المصلحةتابعة لمالك واحد أو أكثرشكل وحدة عقاریة ممیزة 

وعندما تكون إحدى المجموعات العقاریة المتطابقة لهذا التعریف واحدة لكل هذه المجموعة العقاریة 

مشغولة من طرف عدة مصالح ویتم إعداد بطاقة تعریف متمیزة لكل جزء مشغول، وتتمثل هذه 

   .ك العقاریةالبطاقة في جدول عام للأملا

وكل هذا من أجل معرفة منهجیة وصرامة الممتلكات العقاریة المخصصة لكل هیئة، ولاسیما    

شروط استعمالها وتسییرها من المصالح المخصصة ویتم إعدادها وفق مخطط معین والذي یتم فیه 

یرا تحدید كل من المالك والمتمثل في الدولة أو الولایة أو البلدیة وكذا تصنیف الملكیة العمومیة، وأخ

یتم تعیین المصلحة المستفیدة من التخصیص سواء كانت تتعلق بالوزارات أو المصالح اللامركزیة 

  . للدولة

أما فیما یتعلق بطرق التصرف في العقار التابع للدولة فهو یتم بإحدى الطریقتین إما بالتنازل أو    

  .)التراضي(البیع 

  .أملاك الدولة العمومیة: الفرع الثاني

  .اول هنا كل من تعریف الأملاك الوطنیة العمومیة والخصائص التي تتمتع بهاونتن 

وهي تتمثل في الأموال المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص  تعریف أملاك الدولة العمومیة: أولا

المعنویة التابعة لها سواء كانت إقلیمیة أو مرفقیة، وتشمل على عقارات ومنقولات وهي كذلك 

                              

.84مرجع سابق،ص  نظریة المال العام،، أعمر یحیاوي     

.114، ص 2011منشورات نومیدیا، الجزائر،  ،التشریع العقاري، عبد العزیز صایغي      
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تكون مخصصة للنفع العام فعلیا أو بموجب قانون من الوزیر المختص وتكون الأملاك التي 

  (1).لاستعمال الجمهور مباشرة

ویقصد به الأموال التي تمتلكها الدولة أو " الدومین العام" ویطلق علیها كذلك مصطلح    

م القانون نفعا عاما، ومن ثم تخضع لأحكاالأشخاص المعنویة وتكون معدة للاستعمال العام وتحقق 

   (2).العام

حد من أ أي أنها مخصصة للنفع العام فلا یجوز بیعه أو التصرف فیه كما لا یمكن أن یتملكه    

  .جانب الأفراد

هناك من یعرفه بأنه من الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنویة التي     

الأرجح فقها ویقارب بین الآراء المختلفة المتعلقة  تخصص للمنفعة العامة، إذ یعتبر هذا التعریف

بالمال العام إذ یتجه غالبیة الفقه نحو الإقرار بملكیة الدولة للأموال العامة وعدم الاكتفاء بالقول 

   .بولایة الإشراف والحفظ على المال العام للدولة

تتكون الأملاك " بأنها  12 المادةفقد عرفها قانون الأملاك الوطنیة في ومن الناحیة القانونیة     

  " والمنقولة التي یستعملها الجمیع الوطنیة العمومیة من الحقوق والأملاك العقاریة 

                              

  (1) .46، ص2001،  دار الثقافة،  الأردن، النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة، أحمد طلال عبد الحمید 

  (2) .119، ص2012دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر،  ، 5ط اقتصادیات المالیة العامة،، محرزي محمد عباس 
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ، مذكرة ماجیستر،النظام القانوني للأموال العامة، في التشریع الجزائريبومزیر بادیس،  )3(
.06، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة منشوري، كلیة    
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ومن خلال المادة نجد أن المشرع الجزائري قد عرفها بأنها الأملاك المنقولة والعقاریة بشرط أن    

  .یستعملها الأفراد جمیعا، وتكون غیر قابلة للتملك الخاص

الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة  " :من الدستور فهي تنص على 18أما المادة     

وتشمل باطن الأرض والمناجم، والمقالع والموارد الطبیعیة للطاقة والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة 

  . لعمومیةالملكیة العامة هي جزء من الأملاك الوطنیة ا"في مختلف مناطق الأملاك الوطنیة 

  :ةخصائص الأملاك الوطنیة العمومی: ثانیا

  :تتمتع أملاك الدولة بعدة خصائص وهي

ي أن هذه الأملاك العمومیة تستعمل أ: استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة من طرف الجمیع _1

من قبل الجمهور وبشكل جماعي وتلقائي ومجاني یضمنه القانون مع العلم أن هذا الاستعمال یكون 

إما بطریقة مباشرة أو بواسطة مرفق عام أو مصلحة عمومیة، تسهر بموجب عقد تخصص أو عقد 

  .الجمهورالتزام على جعله تحت تصرف 

تتمثل في عدم قابلیة التصرف فلا یمكن التصرف في المال العام بأي و  :الحمایة الخاصة _2

طریقة كانت، فیحصر نقل ملكیته بالبیع أو كهبة أو بغیر ذلك من الأسباب وتعتبر قاعدة ضمان 

  .مخصص للمال العام وكذلك مبدأ قابلیة التصرف

  

                              

.06/03/2016، التعدیل الأخیر 2016من دستور  18انظر المادة     

. ، المتضمن قانون أملاك الوطنیة90/30: من القانون رقم 12المادة     
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  : ویستنتج من كل هذا أن   

  الملكیة من أجل المنفعة العامةالعمومیة لا تقبل إجراء نزع  الأملاك_ 

  .عدم اكتساب الأملاك العمومیة عن طریق التقادم_ 

  .عدم قابلیة الحجز على الأملاك الوطنیة العمومیة_ 

والتي تنص  90/30من القانون رقم  14حسب المادة :مكونات الأملاك الوطنیة العمومیة: ثالثا

تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومیة الطبیعیة  "على 

  :وعلیه فإن هذه الأملاك تتكون من نوعین أساسین هما كما یلي". والأملاك العمومیة الاصطناعیة 

ري وهو ما تم تكوینه بفعل الطبیعة دون جهد أو عمل بش :الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة_ 1

مجاري الأنهار والودیان أو تلك التي یكشف عنها البحر، أو الثروات أو الموارد الطبیعیة : مثل

السطحیة أو الجوفیة المتمثلة في الموارد المائیة بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها والغازیة 

ستخرجة من المناجم والثروات المعدنیة الطاقویة والحدیدیة أو المعادن الأخرى والمنتوجات الم

  .والمحاجر والثروات البحریة وكذلك الثروات الغابیة

    

  

                              

مذكرة مكملة لنیل شهادة  المعیار العضوي وتطبیقاته في منازعات أملاك الدولة في التشریع الجزائري، الهاني أمینة، )1(

.14، ص 2013الماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،    
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المتضمن التعدیل  16/01من قانون  18عرف المؤسس الجزائري الملكیة العامة في المادة    

   ..."الملكیة العامة هي مللك المجموعة الوطنیة" الدستوري الذي ینص على 

المجموعة الوطنیة، غیر أن هذه الأخیرة لم یبین النص عرفها المشرع بتحدید صاحبها وهي 

الدستوري من یمثلها، زیادة على ذلك تم اللجوء إلى أسلوب التعداد لتحدید نطاق الملكیة العامة 

  .لإضفاء الحمایة الدستوریة

  :من قانون الأملاك الوطنیة على ما یلي 15وتشمل الأملاك العمومیة الطبیعیة حسب المادة

  . لبحر الإقلیمیة وباطنهشواطئ ا_ 

   2 .قعر البحر الإقلیمي وباطنه_ 

  .المیاه البحریة الداخلیة_ 

  .طرح البحر ومحاصره_ 

  .مجاري المیاه ورقاق مجاري المیاه، المجال الجوي والإقلیمي_

  .الثروات والموارد الطبیعیة السطحیة والجوفیة _ 

                              

، الصادرة في 14ر، عدد . ج، التعدیل الدستوريالمتضمن  06/03/2016المؤرخ في  16/01القانون  )1(

07/03/2016.   

.109ن، ص . س. والتوزیع، الجزائر، دالجزء الثاني، دار هومة للنشر  مدخل القانون الإداري،، عشي علاء الدین   (2)  
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لجأ المشرع في الأخیر إلى إحالة القانون في تحدید عناصر أخرى للأملاك الوطنیة وتبیان    

نظامها القانوني، ولاسیما المتعلق بتسییرها وذلك بحكم أن الدستور یتضمن المبادئ والقواعد العامة 

   .ویترك التفصیل فیها للمشرع

 ،ك التي كان في وجودها عامل الإنسانوهي الأملا :الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة_ 2

وهي الأملاك غیر المنقولة ولكن الإنسان هو الذي أقامها ولا تدخل في أملاك الدولة العامة إلا 

  .أجلهبنص قانوني ویتم ترتیبها وإعدادها بشكل خاص للغرض الذي أقیمت من 

" على 08/14:المعدل والمتمم بالقانون رقم 90/30من قانون الأملاك الوطنیة  16تنص المادة

  : تشمل الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة خصوصا على ما یلي

  .الأراضي المعزولة اصطناعیا عن تأثیر الأمواج_ 

  .السكك الحدیدیة وتوابعها الضروریة لاستغلالها_ 

  .یةالموانئ المدنیة والعسكریة وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحر _ 

  .الموانئ الجویة والمطارات المدنیة والعسكریة وتوابعها المدنیة المخصصة لفائدة الملاحة الجویة_

  .الطرق العادیة والسریعة وتوابعها_ 

                              

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبي آلیات حمایة الأملاك الوطنیةحنان میساوي،  )1(

.42، 41، ص 2015بكر بلقاید، تلمسان،    

.106، ص 2008زائر،، دار هومة، الج10ط  المنازعات العقاریة،لیلى زروقي وحمدي عمر باشا،     
مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  الحمایة الجنائیة للمال العام، بشوني محمد الطاهر، )3(

.18، ص 2013   
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  .المنشآت الفنیة الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومیة_ 

  .ئر الأثریةالآثار العمومیة والمتاحف والأماكن والحظا_ 

    ."إلخ.........المهیأةالحدائق _ 

الأملاك العامة الطبیعیة والأملاك العامة الاصطناعیة غیر منقولة ولیست وحدها ضمن الأملاك 

دولة التجهیزات والمكاتب في دوائر ال: العامة، وإنما هناك أموالا منقولة تعد من الأملاك العامة مثل

  .العامةوالبلدیات والمؤسسات 

  .الأملاك الوطنیة الخاصة: الفرع الثالث

تعتبر الأملاك الخاصة ثاني نوع من أنواع الأملاك الوطنیة، وعلیه سنقوم بدراستها من جمیع     

  :الجوانب ابتداء من تعریفها إلى أهمیتها ثم أنواعها

  :تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة: أولا

  :ك والتي أقرها الفقهاء ومن أهم هذه التعاریف ما یليتوجد هناك عدة تعاریف لهذه الأملا   

تعد من أملاك الدولة الخاصة الأموال غیر المنقولة والحقوق العینیة غیر المنقولة التي تخص 

العقارات التي : الدولة ولم تخص المنفعة العامة أي لاستعمال الجمهور أو أحد المرافق العامة مثل

شمل أیضا الأموال التي على الرغم من تخصیصها للمنفعة العامة تم تخصیصها للمنفعة العامة وت

                              

، المتضمن قانون الأملاك 90/30: ، المعدل والمتمم للقانون رقم20/06/2008المؤرخ في  08/14:القانون رقم )1(

.2008، لسنة 44العدد ر، . الوطنیة، ج   
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هناك من یعرفها بأنها الأموال التي یملكها أو یحوزها الأشخاص  .لا تخضع لترتیب خاص

فضلا عما تملكه الدولة  العادیون سواء كانوا طبیعیین أو معنویین من أشخاص القانون الخاص،

موال خاصة باعتبارها لشخص اعتیادي ولیس باعتبارها سلطة وأشخاصها المعنویة العامة من الأ

   .الأراضي الزراعیة: عامة مثل

من قانون الأملاك الوطنیة التي تنص على  17أما التعریف من الناحیة القانونیة حسب المادة     

أن الأملاك  أي    ...".تشمل الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة والولایات والبلدیات" أنه 

الوطنیة الخاصة هي تلك التي تكون محل ملكیة خاصة، وهي مسألة انفرد بها المشرع الجزائري 

  .ویقصد بها تحقیق منفعة مالیة للإدارة العامة

ومنه نستطیع القول أن المشرع الجزائري في سیاق التعریف للأملاك الوطنیة الخاصة اعتمد     

  .على شيء من التعقید

تتمثل أهمیة هذه الأموال بأنها تنمي موارد الدولة، وتعمل  :أهمیة الأملاك الوطنیة الخاصة: ثانیا

على تزویدها بما تنتجه من فوائد وغلات وثمار ویكون لها الحق في استغلالها مالیا بالطرق المقررة 

 .قانونا سواء عن طریق الاستغلال المباشر أو عن طریق تأجیرها

                              

.91، ص 2013ط، دار هومة، الجزائر، . ، دنقل الملكیة العقاریةحمدي باشا عمر،     

. 47مرجع سابق، ص النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة، أحمد طلال عبد الحمید،     

.90/30 :من قانون الأملاك الوطنیة رقم 17انظر المادة     

.176ط، دار الخلدونیة، الجزائر، ص .د تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة، عبد العظیم، سلطاني    

.81مرجع سابق، ص  الحمایة الجزائیة للمال العام،نوفل علي عبد االله صفو الدلیمي،     
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تنقسم هذه الأملاك أو ما یعرف بالدومین الخاص إلى   :الأملاك الوطنیة الخاصةأنواع : ثالثا

  :ثلاثة أنواع وهي

لقد احتل الدومین العقاري أهمیة تاریخیة والمتمثلة في الأراضي الزراعیة  :الدومین العقاري_1

كما قلت والغابات ومع توسیع الدولة في بیع هذا النوع من الأراضي وترك استغلالها للأفراد، 

أهمیتها نتیجة توسع الأنواع الأخرى التي بدأت تعطي إیراداتها، فقام على إثره المشرع الجزائري 

  .بتحدید كل من الأملاك الخاصة بالدولة والولایة والبلدیة

ویتكون مما تملكه الدولة من أوراق مالیة كالأسهم والسندات وفوائد القروض : الدومین المالي_ 2

أي ما " محفظة الدولة " لفوائد المستحقة للحكومة ویسمي البعض هذا الدومین ب وغیرها من ا

  .تملكه من أوراق مالیة ونقدیة وما تحققه من أرباح وفوائد

یشمل جمیع النشاطات الصناعیة التي تقوم بها الدولة في هذه  :الدومین الصناعي والتجاري_ 3

بنشاط الأفراد العادیین والمشروعات الخاصة بهدف المجالات، حیث تمارس الدولة فیه نشاطا شبیها 

  2 .تحقیق الربح أو تقدیم خدمة للأفراد مقابل مبالغ غیر احتكاریة وتقوم الدولة بإدارة هذا الدومین

  

  

                              

   ،12، ص 2007والتوزیع، الجزائر،ط، دار العلوم للنشر . د نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري،حمدي باشا عمر.   
   ،57، ص 2003دار العلوم، الجزائر،  المالیة العامة،محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلا.   
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  :معاییر تمییز الأملاك الوطنیة :المطلب الثالث

جدا ویظهر ذلك جلیا من خلال اختلاف القوانین  یعتبر تمییز الأملاك الوطنیة ذا أهمیة كبیرة    

  .التي تخضع لها

المتعلق بالأملاك الوطنیة العامة نجد أنها  90/30: من القانون رقم 04وباستقرار نص المادة     

العمومیة لاك  الوطنیة تنص على مبادئ تحكم الأملاك الوطنیة العمومیة وهذه المبادئ هي أن الأم

منه تنص  02الفقرة  03لا التقادم ولا الحجز، وفي نفس القانون نجد المادة غیر قابلة للتصرف و 

أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر مصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة "على أنه 

   ".امتلاك ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة

سوف نحاول تحدید المعیار المعتمد علیه في عملیة التفرقة والتمییز بین الأملاك الوطنیة  وعلیه    

  :العامة والأملاك الوطنیة الخاصة، وهذا ما سندرسه وفق الفروع التالیة

   .ك الخاصمعیار قابلیة التمل:الفرع الأول

قانون الخاص، أما إن الأملاك الوطنیة یمكن أن تكون محل ملكیة للأشخاص الخاضعین لل    

  .ج. م.ق 689الأملاك الوطنیة العمومیة نصت علیها المادة 

                              

.90/30من القانون  04 و 03انظر المواد     

 78 العدد ،ر. ج، المعدل والمتمم، القانون المدني، المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58 الأمر رقم )2( 

.1975سبتمبر  30الصادرة بتاریخ    
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من سمات الأموال العامة أنها غیر قابلة للتصرف والتقادم والحجز، وهو ما نصت علیه المادة     

الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة "على أنه 90/30 من قانون الأملاك الوطنیة 01ف 04

وقابلیة التصرف المذكورة في المادة هي العمل القانوني ."....ولا للتقادم ولا للحجزفیها للتصرف 

النقل للملكیة، ومنه نستطیع القول أن عدم القابلیة للتصرف في الأملاك هو ما یفرق الأملاك 

ك الوطنیة الخاصة التابعة الوطنیة العامة عن الأملاك الوطنیة الخاصة، في حین أن الأملا

العامة تقبل التصرفات الناقلة للملكیة وقابلیة التصرف في هذه الأموال، هو ما یفرق للأشخاص 

بینهما وبین الأموال العامة التي لا تقبل التصرف في حین أنهما یشتركان في عدم القابلیة للحجز 

  (1).والتقادم

  .المعیار الوظیفي: الفرع الثاني

وظیفة الأملاك الوطنیة العمومیة هي تحقیق النفع العام، سواء عن طریق الاستعمال العام    

المباشر بواسطة الجمهور أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق المرافق،أما الأملاك الوطنیة الخاصة 

  .وظیفة مالیة و اقتصادیة یعود استغلالها بالربح المادي على الإدارةهي التي تؤدي 

الأملاك الوطنیة الخاصة لیست محل تخصیص، والتمییز یكون حسب الوظیفة التي یؤدیها    

المال،غیر أن المشرع الجزائري لم یقتصر على معیار التخصیص للاستعمال الجماهیري العام 

   (2).والمرفق العام

                              

.18، ص 2004دار هومة، الجزائر، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، أعمر یحیاوي،   (1)  
  . 26، 24مرجع سابق، ص  تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة،سلطاني عبد العظیم،  (2)
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محاولتین حاول أنصار المنفعــة العامة الشاملة وضع بعض الضرائب على الفكرة السابقـة في    

فكــرة القـــرار الإداري الصریــح بالتخصیص كمحاولــة لضبط المنفعــة العامــة الشاملــة وفكــرة  :هما

ضـــــرورة الشيء وإستحالـــة الاستعاضة له أو الاستغناء عنه كمحاولة لضبط فكرة المنفعة العامة 

  .الشاملة

ي والاقتصادي، فوظیفة الأملاك الوطنیة العامة هي یقوم هذا المعیار بالفصل بین النشاط الإدار   

تحقیق مهمة من مهام المرفق العام، وعلیه عند تسییرها یحق للإدارة استعمال صلاحیات السلطة 

  .العامة، التمییز یكون حسب الوظیفة التي یؤدیها المال

  .موقف المشرع الجزائري: الفرع الثالث

المعیار المتفق علیه والذي أخذه المشرع الجزائري هو معیار تخصیص المنفعة الخاصة حیث  ماأ

  :فرت فیها شرطان هماتعتبر أموالا عامة إذا توا ،ریقول هذا المعیا

یة البلد لولایة،: أن تكون هذه الأموال مملوكة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام الأخرى مثل -1

  . والمؤسسات العامة

أن یجري تخصیص هذه الأموال للمنفعة العامة، ویكون هذا التخصیص إما باستعمال الجمهور _ 2

  .لهذه الأموال، وإما بتخصیصها لخدمة المرفق العام

                              

.71، ص 2006منشأة المعارف، مصر،  الأموال العامة،ابراهیم عبد العزیز شیحا،     

.12مرجع سابق، ص  نقل الملكیة العقاریة،حمدي باشا عمر،     

.27مرجع سابق، ص تطبیقات المعیار العضوي على منازعات أملاك الدولة في التشریع الجزائري،الهاني أمینة،     
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.الأجهزة الإداریة المكلفة بحمایة أملاك الدولة :المبحث الثاني  

ري من حیث المصالح التابعة إدارة أملاك الدولة كجهاز إداسوف نتطرق في هذا المبحث إلى    

له، وتنظیمه وهیكلته ومعرفة الأدوار والمهام التي یؤدیها في مجال تنظیم وتسییر الأملاك الوطنیة، 

  :وقد تم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب حیث یتضمن

  .مصالح إدارة أملاك الدولة: الأولالمطلب  

  .إدارة أملاك الدولةتنظیم وهیكلة نقوم بدراسة  :وفي المطلب الثاني 

  .إدارة أملاك الدولةى المطلب الثالث لنبین فیه مهام ویبق 
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  :مصالح إدارة أملاك الدولة :المطلب الأول

ونعالجها في من خلال هذا المطلب سوف نتعرف على المصالح التي تقوم بإدارة أملاك الدولة،    

فرعین، حیث ندرس في الفرع الأول مصالح إدارة أملاك الدولة على المستوى المركزي، وفي الفرع 

  . الثاني ندرسها على المستوى الإقلیمي

  :مصالح إدارة أملاك الدولة على المستوى المركزي: الفرع الأول

ة، المتواجدة على المستوى المركزي یقصد بالإدارة المركزیة تلك الهیئات الإداریة التابعة للدول    

بالعاصمة، وتتمثل وظیفتها في تحضیر العمال والقرارات السیاسیة والاقتصادیة والإداریة التي لها 

  والرقابة التي یضطلع بها الوزیر صلة بصلاحیات الإدارة، التوجیه، التنسیق، التخطیط

الأملاك الوطنیة یجب تدخل مصلحة إداریة ضخمة تابعة لوزارة المالیة، وهذا یتجسد  لتسییر   

بتنظیم إداري هدفه الأساسي حمایة الأملاك الوطنیة، ودراسة وزارة المالیة من الناحیة الإداریة 

  .البحتة خاضعة للقواعد العامة للقانون الإداري

وزیر المالیة والمدیریة العامة : ن جهازین هامین وهماتتشكل الإدارة المركزیة للأملاك الوطنیة م    

  . للأملاك الوطنیة التي تساعده في أداء مهامه وتعمل تحت سلطته السلمیة

                              

 یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها 23/06/1990المؤرخ في  90/188:من المرسوم التنفیذي رقم 02و01المادتان  انظر ،

   .27/06/1990، الصادرة بتاریخ 26: ، رقم)ر. ج(في الوزارات، 
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الوزیر هو الذي تعهد إلیه مهمة الإشراف والتسییر في قطاع حكومي معین  :وزیر المالیة: أولا

ة، ذلك أن الإدارة العامة للأملاك الوطنیة ومحدد، حیث یعتبر المسؤول الأول عن إدارة أملاك الدول

   .من المدیریات العامة المكونة للوزارة

 07/364: فأعطى له المشرع عدة صلاحیات في مجال تسییرها، فوفقا للمرسوم التنفیذي رقم  

  :یتمتع بالصلاحیات التالیة

  .یبادر بأي نص یتعلق بالأملاك الوطنیة وسجل المساحة والشهر العقاري_ 

  .یطبق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة والإجراءات اللازمة_ 

  .جرد الممتلكات العمومیة وتقییمها وصیانتها_ 

  . ضبط الجدول العام للممتلكات العمومیة باستمرار_ 

  . إعداد سجل المساحة العامة وحفظه_ 

  .مسك السجل العقاري وضبطه باستمرار_ 

  .مراقبة استعمال الممتلكات العمومیة_ 

  . یقوم بتطبیق التدابیر والإجراءات المتعلقة بنظام الملكیة العقاریة وغیر العقاریة ونقلها وإصلاحها_ 

                              

 یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2007/ 28/11، المؤرخ في 364/ 07: من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة  )1(

.2007، لسنة 75ر، العدد . جالمالیة،   
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یساعد الوزیر في أداء مهامه رئیس دیوان في جمیع أشغال الدراسات والبحث والاستشارة الرطبة _ 

ومفتشیه عامة في عملیة الرقابة وضمان تطبیق التشریع   بالقطاع خاصة المتعلقة بأملاك الدولة،

وسیر الهیاكل، والسهر الأمثل على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهیئات 

  . التابعة لها

تعمل هذه المدیریة تحت السلطة السلمیة لوزیر المالیة، : المدیریة العامة للأملاك الوطنیة: ثانیا

تشرف على كل العملیات التي تخص الأملاك الوطنیة ویوجد مقرها في وهي الهیئة التي 

  .العاصمة

من المرسوم  08تطرق المشرع لمهام ودور المدیریة العامة للأملاك الوطنیة من خلال المادة

   :بحیث تقوم المدیریة  07/364التنفیذي 

لقطاع ومسح الأراضي والإشهار إجراء واقتراح مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة با_ 

  .العقاري والهر على تطبیقها

  .اتخاذ أي إجراء یهدف إلى تثمین الملكیات العمومیة والمحافظة علیها ومراقبة ظروف استعمالها_ 

  .القیام بأعمال مسح الأراضي العام وإنشاء السجل العقاري وحفظه _

   .یقهاتوجیه نشاطات المصالح غیر الممركزة وتنشیطها وتنس_ 

                              

.، المحدد لهیاكل الإدارة المركزیة27/06/1990المؤرخ في  90/188:من المرسوم التنفیذي، رقم 12المادة     

.27سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص     

.في الوزارة المالیة، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 07/364: من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة     
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  :ب، التي تحددها 90/188: من المرسوم التنفیذي رقم02 وكذلك نص المادة

  .تقوم أو تكلف من یقوم بتطبیق القوانین والقرارات المتعلقة بالأملاك الوطنیة_ 

  .تكییف الإشراف على الشؤون الإداریة مع قرارات الحكومة_ 

التابعة للقطاع، واقتراح جمیع الإجراءات تنسیق وتنشیط أعمال المؤسسات والهیئات العمومیة _ 

  .الرامیة إلى تحسین تنظیمها

تتخذ جمیع الإجراءات التشجیعیة التي تساهم في ترقیة نشاطات مختلف الأعوان الاقتصادیین _ 

  .وتنظمها

تدعم عمل الجماعات المحلیة وتقدم لها المساعدة التقنیة الضروریة لإنجاز برامجها، خاصة فیما _ 

  .عملیات العقاریةیخص ال

  .تسهر على تحسین نوعیة خدمات المصالح العمومیة وتحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن_ 

  .ترقیة كل دراسة عامة أو خاصة تتعلق بالأملاك الوطنیة_ 

    .إلیها وضع وسائل الإعلام والتقییم والمراقبة الضروریة لتحقیق الأهداف المسندة_ 

توجد أساسا إلى التحصیل عن الموارد المالیة أو إلى  للأملاك الوطنیة لا مةالمدیریة العاتكلف -

الحسن للممتلكات العمومیة في  تسدید النفقات العمومیة بل یرمي دورها كذلك إلى تنظیم التسییر

  .ظروف تسمح الحفاظ على أموال الدولة

                              

.90/188: من المرسوم التنفیذي، رقم 02المادة     
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ومراقبة الشروط الضمنیة والشكلیة للوثائق  حمایة هذه الممتلكات من أي ضرر مادي أو معنوي_ 

  .المتعلقة بالملكیة العقاریة العمومیة والخاصة للحقوق العقاریة الأخرى

  .الحراسة على أملاك الدولة، قید سجلات الجرد والإحصاء لممتلكات الدولة_ 

مهامها كذلك الخبرة العقاریة فیما یخص عملیات اكتساب بیع، إیجار ونزع الملكیة مناجل  من   

وتسییر التركات الشاغرة  المنفعة العامة المتبعة من طرف المصالح والهیئات العمومیة،

  .والمحجوزات

  . تقوم المدیریة العامة لأملاك الوطنیة عن طریق مصالحها ببیع المنقولات والعقارات  

  .تحصیل موارد أملاك الدولة من الإتاوات والحقوق الأخرى _

تقوم المدیریة العامة للأملاك الدولة الوطنیة بتمثیل الدولة أمام المحاكم فیما یخص المنازعات _ 

   .المتعلقة بأملاك الدولة

  : مصالح إدارة أملاك الدولة على المستوى الجهوي :الفرع الثاني

فتش جهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري، یتولى تنشیط أعمال یوجد على المستوى الجهوي م

   .مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة لاختصاصاتها ودفعها وتنسیقها، ومراقبتها وتقییمها

                              

  المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ 02/03/1991المؤرخ في  ،91/65من المرسوم التنفیذي  03المادة ،

   .1991، لسنة 10: العدد) ج. ر. ج(العقاري، 
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یعین المفتش الجهوي بمرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة ویكون إنهاء مهامه  

   .تعیینه بنفس إجراءات

  :وبهذه الصفة فهو مكلف بالمهام التالیة   

  یسهر على احترام النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري_ 

یقدم أي اقتراح یخص تكییف التشریع المتعلق بأملاك الدولة، والتنظیم الذي یخضع له الشهر 

  . العقاري

  .الموظفین وتحسین مستواهم وتأهیلهمیساهم في تكوین _ 

  .القیام بإجراءات التحقیق خاصة المطلوبة من السلطة السلمیة_  

  .ینفذ برامج مراقبة وتفتیش المصالح التابعة لاختصاصاته_ 

  .تقییم احتیاجات مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، وتحلیل نشاطاتها وتقییمها دوریا_ 

في أداء مهامه وحسب أهمیة النواحي، مفتشان جهویان أو ثلاثة، وله ویساعد المفتش الجهوي _ 

  .فریق تقني

الجزائر، عنابة، بشار، البلیدة، : مفتشیات جهویة وهي) 09(توجد على مستوى التراب الوطني تسع 

  .قسنطینة، ورقلة، وهران، غلیزان، بجایة

                              

.المذكور أعلاه 91/65: من المرسوم التنفیذي رقم 04 المادة    

.من نفس المرسوم 05المادة     
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  :على مستوى الولایة: أولا

  :لدولةالمدیریة الولائیة لأملاك ا_ 1

مدیریة أملاك الدولة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري مكلفة بتسییر ورقابة أملاك الدولة 

  .بطریقة مباشرة كالسكنات الوظیفیة، أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق المصالح

توجد على مستوى كل ولایة مدیریة أملاك الدولة ینسق أعمالها مفتش جهوي لأملاك الدولة،   

، ر ولائي لأملاك الدولة، یعین بمرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیةیرأسها مدی

   .91/65من المرسوم التنفیذي رقم  11، نصت علیه المادة وتنهي مهامه بنفس الإجراءات

  :تتمثل مهام المدیریة الولائیة لأملاك الدولة في

  .للدولة وحمایتها تنفذ العملیات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة_ 

صلیة ذات الصلة تحرر العقود المتعلقة بالعملیات العقاریة التابعة لأملاك الدولة وحفظ النسخ الأ_ 

  .بها

  .ر الممتلكات والتركات الشاغرة أو عدیمة الوارث وعملیات الحجز القضائيتسیی_ 

  . ذ عملیاتهاتقییم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك الدولة وتنف_ 

دراسة عملیات بیع العقارات والمتاجر على المستوى المحلي وتتابع القضایا المتنازع فیها أمام _ 

  . القضاء

                              

   ،514، ص )س. د(، الجزائر،10، العدد مجلة المفكر، "أملاك الجماعات المحلیة ومبدأ اللامركزیة الإداریة" عایلي رضوان.   
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  .تسهر على سیر المفتشیات وتحلیل نشاطها وإعداد تقاریر وملخصات وتبلغها للسلطة السلمیة_ 

الدولة والحفظ العقاري لاك تسیر الإعتمادات المفوضة إلیها وموظفي المصالح الخارجیة لأم_ 

  .الممارسین في ولایتها

وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري مكلفة بعملیات الشهر : المدیریة الولائیة للحفظ العقاري_ 2

العقاري سواء كانت العقارات مملوكة للدولة أو للخواص، توجد على مستوى كل ولایة مدیریة للحفظ 

لحفظ العقاري،  یعین بمرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح الوزیر المكلف العقاري، یرأسها مدیر ولائي ل

  .بالمالیة، وتنتهي مهامه بنفس إجراءات تعیینه

تنفذ العملیات : " ، فالمدیریة تتولى المهام التالیة91/65:من المرسوم التنفیذي رقم 10حسب المادة 

  المتعلقة بتأسیس السجل العقاري وضبطه باستمرار 

  .على تنظیم عملیات الشهر العقاريتسهر _ 

  .زع فیها المتعلقة بالشهر العقاري، المرفوعة أمام الجهات القضائیةتتابع القضایا المتنا _

ه دوریا، وتبلیغه للسلطة تسهر على التسییر المنتظم لمصالح الحفظ العقاري، وتحلیل نشاطها وتقییم

الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ العقاري  تأمر بضمان حفظ العقود والتصامیم، وجمیعالسلمیة و 

  ". وسلامتها

                              

.91/65: من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة     

. من نفس المرسوم التنفیذي السابق 10المادة  
  
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  :على المستوى البلدي المشترك: ثانیا

هي مصلحة غیر ممركزة على مستوى البلدیات المشتركة، لها مهام : مفتشیة أملاك الدولة_ 1

لح المصاتسییر مشابهة لوظائف المدیریة الولائیة، الهدف منها الوقایة من أنواع التقصیر في 

على أحسن وجه، والسهر على  العمومیة وتوجیه المسیرین وإرشادهم لتمكینهم من القیام بصلاحیاتهم

  .الاستعمال الأمثل للوسائل والموارد

  :تتولى مفتشیة أملاك الدولة المهام التالیة

  : أملاك الدولة المتمثلة في على مهام مفتشیة 91/65من المرسوم التنفیذي بالرقم  15نصت المادة

  .تحضیر عملیات بیع المنقولات وتنفیذها" _ 

  .تحضیر العقود المتضمنة تسییر الأملاك العقاریة التابعة لأملاك الدولة وتسییرها_ 

  ".التعرف على العقارات التابعة لأملاك الدولة في إطار تأسیس الجرد العام ومسكه_ 

فظة غیر ممركزة على مستوى البلدیات المشتركة، لها مهام هي محا :إدارة الحفظ العقاري _2

من  16مشابهة لوظائف المدیریة الولائیة للحفظ العقاري، تتولى المهام التالیة طبقا لنص المادة

  :وهي  91/65المرسوم التنفیذي رقم 

  . نیةالقیام بإجراء الشهر العقاري المطلوب إعطاؤها للعقود المستوفیة على الشروط القانو " _

                              

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم إدارة الملاك الوطنیةعایلي رضوان،  )1(

.36، ص 2006السیاسیة، الجزائر،    
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  .تأسیس السجل العقاري ومسكه_ 

تعلیق على الدفاتر العقاریة للحقوق والتكالیف العینیة الخاضعة للسجل العقاري وعلى إجراءات _ 

  .التسجیل

  (1)".يحفظ العقود والمخططات وجمیع الوثائق المتعلقة بعملیة الشهر والتسجیل في السجل العقار _ 

.أملاك الدولة تنظیم وهیكلة إدارة :المطلب الثاني  

بعد دراسة المصالح المعنیة بإدارة الأملاك الوطنیة، نتطرق في هذا المطلب للمرافق ذات الوظیفة 

الفرع (ولائیة لأملاك الدولة حصرناها في المدیریة ال التقنیة في تسییر وحمایة أملاك الدولة، وقد

  ).الفرع الثاني(ومفتشیة أملاك الدولة ) الأول

  .ظیم وهیكلة المدیریة الولائیة لأملاك الدولةتن: الفرع الأول

ما بین  وتضم كل مصلحة، تضم مدیریة أملاك الدولة في الولایة ما بین مصلحتین أو أربع مصالح

 2 .مكتبین إلى أربعة مكاتب حسب أهمیة المهام التي تؤدیها

  :تتكون مدیریة أملاك  الدولة في الولایة من المصالح التالیة

  .شؤون العامة والوسائلمصلحة ال_ 1

                              

.91/65 :من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة   (1)  
 من نفس المرسوم  09 المادة. 
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  .مصلحة العملیات العقاریة_ 2

  مصلحة الخبرة والتقویمات العقاریة_3

  :مكاتب تتكون من أربعة: مصلحة الشؤون العامة والوسائل: أولا

  .مكتب المستخدمین والإتقان_ 1

  .مكتب عملیات الموازنة_ 2

  .مكتب تحلیل الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات_ 3

  .التحقیقات مكتب_4

  :وتتكون من ثلاثة مكاتب .مصلحة العملیات العقاریة:ثانیا

  .مكتب تسییر أملاك الدولة ومتابعة التحصیل_ 1

  .مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنیة وتطویر تطبیقات الإعلام الآلي_ 2

  .مكتب العقود الإداریة والمنازعات_ 3

  :وتتكون من قسمین. تقویمات العقاریةوالمصلحة الخبرة : ثالثا

  .مكتب الموظفین وتجدید المعارف_ 1

                              

  ،تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  مذكرة ماستر، ،إدارة أملاك الدولة في الجزائرصحراوي العربي

  .27، ص2014قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  .مكتب الدراسات والتحلیل_ 2

  ،الجزائر، وهران، تیزي وزو، سطیف، البلیدة، تیارت:( هذا التقسیم خاص بالولایات التالیة

  ).الشلف، مستغانم، قالمة، سیدي بلعباس، باتنة، غلیزان، ورقلة، تبسة 

  :الولائیة لأملاك الدولة إلى مصلحتین فقط على النحو الآتيمدیریة الأما باقي الولایات فتقسم فیها 

  :وهي وتتكون من ثلاثة: مصلحة الشؤون العامة والوسائل_ 1

  .مكتب الموظفین وتجدید المعارف_ 

  .مكتب عملیات الموازنة والوسائل_ 

  .والأرشیفمكتب الدراسات المعلوماتیة، الوثائق _ 

  :وتتكون من أربعة مكاتب وهي :مصلحة الخبرات وتقدیرات الأملاك الوطنیة_ 2

  .مكتب تسییر الأملاك الوطنیة والجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنیة_ 

  .مكتب الخبرات وتقدیرات الأملاك الوطنیة_ 

  .تب التصرفات الإداریة والمنازعاتمك_ 
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  .مكتب المراقبة_ 

  .تنظیم وهیكلة مفتشیة أملاك الدولة: لفرع الثانيا

وهي مصلحة غیر ممركزة تتواجد على مستوى البلدیات المشتركة في الولایة مفتشیة أملاك الدولة، 

وقد سبق وأن عرفنا هذا المرفق، ومن خلال هذا الفرع سوف لها نفس مهام ووظائف المدیریة، 

أملاك الدولة، بحیث تتكون تحت سلطة رئیس المفتشیة من  نوضح الأقسام التي تتكون منها مفتشیة

  :أربعة أقسام

  .قسم تسییر الأملاك الوطنیة _ 1

  .قسم التعریف والجرد العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنیة _ 2

  .قسم الخبرات والتقسیمات العقاریة _ 3

  .بة قسم المحاس_ 4

  

  

  

                              

 المحدد لمصالح ومكاتب مدیریات أملاك الدولة 04/06/1991من قرار وزارة الاقتصاد، المؤرخ في  06،07،08 موادانظر ال ،

   .1991، لسنة38العدد ) ج. ر. ج(ومدیریات الحفظ العقاري على مستوى الولایات 

.من قرارات وزارة الاقتصاد، المرجع السابق 02المادة     
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  .لةمهام إدارة أملاك الدو  :المطلب الثالث

، سوف نحدد من كما سبق وحددنا تنظیم وهیكلة المصالح التي تعني بتسییر أملاك الدولة    

خلال هذا المطلب المهام الموكلة لأقسام ومكاتب هذه الهیئات، فنعالج مهام المدیریة الولائیة لأملاك 

  ).الفرع الثاني ( ثم مهام مفتشیة أملاك الدولة ) الفرع الأول ( الدولة 

  .مهام المدیریة الولائیة لأملاك الدولة: الأول الفرع

  .نتناول مهام كل مصلحة ومكاتب كل مصلحة على حدا

  .مصلحة الشؤون العامة والوسائل: أولا

وظفي المصالح الخارجیة لأملاك الدولة وهي مكلفة بضمان تسییر الإعتمادات المفوضة لها وم   

والحفظ العقاري في الولایة، وهي تسهر على السیر الحسن والمنتظم لمفتشیات أملاك الدولة في 

   .ولایتها، وكل مكتب فیها مكلف بمهام معینة

    :مكتب المستخدمین والإتقان _1 

  .میساهم في أعمال تكوین الموظفین وتحسین مستواهم وتجدید تأهیله_ 

لأملاك الدولة والحفاظ تسییر كل العملیات المتعلقة بوضع الإدارة ومستخدمي المصالح الخارجیة _ 

  .العقاري الممارسة في الولایة

                              

  المحدد لمصالح ومكاتب مدیریات أملاك الدولة ومدیریات الحفظ  04/06/1991ملحق قرارات وزارة الاقتصاد، المؤرخ في

  . العقاري على مستوى الولایات
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  :مكتب عملیات الموازنة_ 2

یتولى تقییم احتیاجات مصالح أملاك الدولة والحفاظ العقاري التابعة للولایة بالوسائل المادیة _ 

  .الوسائل المخصصة توزیعا أمثل والتقنیة وتوزیع

تحضیر وإشعار العناصر التي تستعمل لإعداد میزانیة مدیریة أملاك الدولة والحفاظ العقاري _ 

  .للولایة

التي خولت لها لتسییر عملیات تجهیز المصالح الخارجیة  یتولى المصاریف على الاعتمادات_ 

  .لأملاك الدولة والحفظ العقاري للولایة وضمان تصنیفها

  .یتولى المحاسبة الخاصة بالمصاریف_ 

حفاظ العقاري للولایة تحضیر وإنشاء الخطوات المتعلقة بالمصالح الخارجیة لأملاك الدولة وال_ 

  .وتتصرف في متابعة تطبیق خدمتها

  :والمحفوظاتمكتب تحلیل الإعلام الآلي والوثائق _ 3

  .جمع واستغلال مجموع معطیات الإحصاء المتعلقة بالقطاع_ 

  .جمع كل المعلومات اللازمة لتحضیر میزانیات التحقیق_ 

  .إعداد وتنظیم الوثائق المتعلقة بأملاك الدولة_ 

ات التصنیف وإرسال الوثائق الخاصة إلى الإعداد والتنظیم بالاتصال مع المصالح المعنیة، عملی_ 

  .الأرشیف

  :كتب التحقیقاتم_4
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  .ینفذ برامج مراقبة المصالح المقامة وتفتیشها بالاتصال مع المفتشیة الجهویة_ 

  .یتولى مراقبة ومتابعة العملیات المحاسبة على الأملاك العقاریة المسترجعة_ 

  .مراقبة التطورات والتحقیقات العقاریة_ 

  .هر على انتظام البیوع العقاریة وضمان سیرها بطریقة قانونیةالس_ 

التحقیق من قانونیة وصحة الكتابات الخاصة بالوثائق والسجلات المحاسبة وكذا الخاصة _ 

  .بإحصاء العقارات والمنقولات

  .ضمان التحكم الحسن، تجدید سجلات المحاسبة والوثائق_ 

    .نتائج البحث وإطلاعه علىإعلام مدیر أملاك الدولة _ 

  .مصلحة العملیات العقاریة: ثانیا

  :تتضمن ثلاثة مكاتب تتوزع علیها المهام التالیة

  :مكتب تسییر أملاك الدولة _1

  .تطبیق وتنفیذ العملیات الواقعة على الأملاك العقاریة_ 

  .ضمان سیر الأموال والممتلكات الشاغرة أو عدیمة الوارث_ 

                              

  المحدد لمصالح ومكاتب مدیریات أملاك الدولة ومدیریات الحفظ  04/06/1991ملحق قرارات وزارة الاقتصاد، المؤرخ في

  . مستوى الولایات العقاري على
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  .القضائيتسییر عملیات الحجز _ 

ع التي تتاب تنظم وتنفذ عملیات تقییم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك الدولة أو_ 

  .نتائج الإدارات العمومیة التابعة لدولة عملیات اقتنائها واستئجارها

  .القیام بعملیات إحصاء للأملاك المنقولة التابعة للدولة_ 

  :عة للأملاك الوطنیة وتطویر تطبیقات الإعلام الآليمكتب الجدول العام للعقارات التاب_2

  :مكلف بدوره بعدة مهام منها

  .بالجرد لأملاك الدولةتنظیم عرض العملیات المتعلقة _ 

  (1).التحكم والمراجعة العامة للملكیة العمومیة_ 

  :مكتب العقود الإداریة والمنازعات_3

  .مع الخواصتدرس العرائض المتعلقة بعملیات أملاك الدولة _ 

   .تدرس حالة الاستحقاق والطعون الإداریة المرفوعة في دائرة إقلیمها_ 

  

                              

  ،التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ذلت الاستعمال السكني والمهني في القانون الجزائريعیاش لیندة وبحایري سهیلة ،

  .2016مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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تدرس الطلبات بعملیات أملاك الدولة وتتابع القضایا المتنازع فیها المرفوعة إلى المجال القضائي _ 

  .والمحاكم

  .مصلحة الخبرة والتقویمات العقاریة: ثالثا

  :تضم مكتبین ومكلفة ب

  .عرض عملیات التقویم والعقارات والمنقولات وتدرس الطلبات المتعلقة بهاتنظیم و _ 

قرارات وتحالیل دراسة عملیات البیوع العقاریة والمتاجرة في المستوى المحلي وتتبع التقییم ووضع _ 

  .تقنیة

  :مكتب التعویضات العقاریة_ 1

  .العامةالمشاركة في إجراءات نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة _ 

  .التحكم والرقابة على عملیات التقویمات_ 

  .تنظیم عملیات التقویمات والتحقیقات_

  :مكتب الدراسات والتحلیل_ 2

  .دراسة عمیلات البیوع العقاریة_ 

                              

 المحدد لمصالح ومكاتب مدیریات أملاك الدولة ومدیریات الحفظ العقاري 04/06/1991 ملحق قرار وزارة الاقتصاد،المؤرخ في ،

  .على مستوى الولایات، المذكورة أعلاه
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   .دراسة وتنظیم التقویمات والتحقیقات_ 

  .مهام مفتشیة أملاك الدولة :الفرع الثاني

  :بالمهام التالیة مكلفاتنقسم إلى أربعة أقسام كل منها 

  .قسم تسییر الأملاك الوطنیة: أولا

  .تنظیم وتحضیر لائحة لكل المنتوجات العقاریة والعائدات_ 

  .تحضیر وتحقیق البیوع العقاریة_ 

  .تحضیر العقود الخاصة بتسییر العقارات التابعة لأملاك الدولة وتثمیرها_ 

  .تابعة للأملاك الوطنیةقسم التعریف والجرد العام للعقارات ال: ثانیا

  :بوهو مكلف 

  .التعرف على العقارات التابعة للدولة في إطار تأسیس الجرد العام_ 

  .تنظیم سجلات المحاسبة وإحصاء الأموال العقاریة التابعة للدولة_ 

  .جمع وتنظیم الأملاك المنقولة التابعة للدولة_ 

  .قسم الخبرات والتقویمات العقاریة: ثالثا

                              

.31، مرجع سابق، صإدارة أملاك الدولةصحراوي العربي،     
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  .العقارات والمنقولات والمتاجر الخاصة بأملاك الدولة، ومتابعة عملیات البیوعتقییم _ 

ظیم على المستوى المحلي وتحضیر قرار وتحالیل تقنیة العمل على تحید وتن تقییم السوق العقاري_ 

  .الوثائق المتعلقة بالتقییمات والخبرة

  .قسم المحاسبة: رابعا

  .هاإحصاء كل الأملاك العقاریة وجرد_ 

   .القیام بعملیات المحاسبة الیومیة، الأسبوعیة، الشهریة والسنویة_ 

  

                              

.أملاك الدولة والحفظ العقاري من قرار وزارة الاقتصاد، المحدد للتنظیم الداخلي لمفتشیات 02المادة     

.115، ص 2001، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، مساهمة في دراسة المالیة العامةأعمر یحیاوي،   
  



 

 

  

  

 

 

:الفصل الثاني  

 كیفیة الفصل في 

.أملاك الدولة منازعات  
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  :الفصل الثاني

  .نازعات أملاك الدولةكیفیة الفصل في م

تتمثل منازعات أملاك الدولة في تلك التي تكون إدارة أملاك الدولة طرفا فیها سواء كانت     

مدعیة أو مدعى علیها،أو مدخلة بالخصام وذلك بمالها أو من سلطة واختصاص في مجال تسییر 

بعة للدولة ومراقبة ظروف استعمالها مما یؤهلها أحیانا أو تؤهل سلطة أخرى الأملاك الوطنیة التا

  .مختصة اقتضاء حق الدولة 

وموضوعها ملاحقة شاغلي تلك الأملاك دون سند أو المنازعات التي من شأنها التشكیك في    

علیهم الدفاع  ملكیة الدولة للملك المعني أو التشكیك في حمایة الحقوق والالتزامات التي یتعین

عنها أو المطالبة بتنفیذها أمام العدالة، والدعاوى المتعلقة باقتناء أملاك الدولة وتسییرها والتصرف 

  .فیها، والتي یكون موضوعها الحصول على التعویضات المطابقة والأتاوى والرسوم والعوائد عموما

  :المباحث التالیةوعلى سبیل ما ذكر ارتأینا إلى تقسیم هذا الفصل إلى    

  .الممثل القانوني لأملاك الدولة في منازعاتها: المبحث الأول

  .المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة وتنفیذ قرار إزالة التعدي: المبحث الثاني

  .الإجراءات القضائیة لحل منازعات أملاك الدولة: المبحث الثالث

                              

.  06، ص2008، دار هومة، الجزائر، 4، ط منازعات أملاك الدولةأعمر یحیاوي،     
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    .منازعاتهاالممثل القانوني لأملاك الدولة في  :المبحث الأول

یوزع الاختصاص حسب طبیعة الأملاك،  أننظرا لازدواجیة نظام الحمایة من المفروض    

فیختص القاضي الإداري بالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة العمومیة، ویختص القاضي العادي 

العضوي  وأبالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة، لكن نظرا لتطبیق المعیار الشكلي 

المنصوص علیه كقاعدة عامة في توزیع الاختصاص بین القاضي العادي والقاضي الإداري طبقا 

، فإن كل المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها تخضع )إ .م و.إ.ق( من  07للأحكام المادة 

ما استثنى  و فإنها مبدئیا تخضع للقاضي العادي إلا.مبدئیا للقاضي الإداري إلا ما استثنى بنص أ

  .بنص خاص

  : وعلى هذا الأساس قسمنا هذا المبحث إلى المطالب التالیة   

  . طنیة أمام القضاءسیكون مخصص للأشخاص المؤهلین لتمثیل الأملاك الو  :الأولالمطلب 

  . الدولة أملاكندرس فیه الجهة القضائیة المختصة في منازعات : المطلب الثاني

  .لى أهم الدعاوى القضائیة التي ترفع في منازعات أملاك الدولةنتطرق فیه إ: المطلب الثالث
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  :لتمثیل أملاك الدولة أمام القضاء المؤهلونالأشخاص  :المطلب الأول

المتضمن  90/30باستقراء النصوص والقوانین التي تناولت مسألة أملاك الدولة نجد الق رقم    

: من هذا القانون على ما یلي 10حیث تتضمن المادة  126و  125والمادتین  10و في م .أ.ق

یتولى الوزیر المكلف بالمالیة والوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي تمثیل الدولة والجماعات " 

  .الإقلیمیة في الدعاوى القضائیة المتعلقة بالأملاك الوطنیة طبقا للقانون

تحدید إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة  المتضمن 91/454:رقم كما نجد المرسوم التنفیذي   

على  01الفقرة  183من حیث المادة  183/188للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك في المواد 

یختص الوزیر المكلف بالمالیة بمتابعة الدعاوى على اختلاف أنواعها بصفة مدعیا أو مدعي :" أنه

   ."علیه

أعلاه سنتطرق إلى معرفة الأشخاص المؤهلین لتمثیل إدارة أملاك من خلال النصوص المذكورة    

   :الدولة على المستوى المركزي والإقلیمي في الفرعین التالیین

  

  

  

                              

.السالف الذكر 90/30: القانون رقم    

.، السالف الذكر91/454:التنفیذي، رقم المرسوم    
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  .على المستوى المركزي: الفرع الأول

في تمثیل إدارة الأملاك الوطنیة أمام الجهات القضائیة كل من  نجد على المستوى المركزي   

  .ة والمدیر العام للأملاك الوطنیةالوزیر المكلف بالمالی

  .الوزیر المكلف بالمالیة: أولا

كما ذكر في بدایة هذا المطلب أن اختصاص وزیر المالیة یحد أساسه في مضمون نص المواد    

من المرسوم  01فقرة  184و 183ق بالأملاك الوطنیة والمواد المتعل 90/30من القانون  10، 09

  .السالف الذكر 91/454: التنفیذي رقم

 ایتولى وزیر المالیة تمثیل الدولة في مجال نزاعات الأملاك الوطنیة ویعتبر مجال تمثیله فیم   

  :یلي

مباشرة ومن ضمنها جمیع الأملاك الخاصة التابعة للدولة التي تسیرها إدارة الأملاك الوطنیة _ 

  (1).التابعة للوزارة المكلفة بالمالیةالأملاك المخصصة للمصالح 

تسییر الأملاك التابعة لملكیة الخواص التي تسند إلیه الإدارة طبقا للقانون بمقتضى حكم _ 

  .قضائي

  .حق ملكیة الدولة وجمیع الحقوق العینیة الأخرى التي یمكن أن تنجم الأملاك المنقولة_ 

                              

.122سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص       (1)  
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صحة جمیع الاتفاقیات التي تتعلق باقتناء الأملاك الوطنیة وتسییرها أو التصرف فیها وتطبیق _ 

  .الشروط المالیة لهذه الاتفاقیة

من استقراء المواد السالفة الذكر یمكن القول أن الوزیر المكلف بالمالیة قد منعه المشرع   

ئیة الهادفة إلى حمایة الأملاك الوطنیة اختصاصا عاما في تمثیل الدولة في جمیع الدعاوى القضا

ویعد هذا الاختصاص شاملا بكافة الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للدولة بمفهوم نص العامة 

  .المتعلق بأملاك الدولة 90/30من القانون  02المادة 

متعلقة یمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یشرك معه الوزیر المختص بقطاع معین في الدعاوى ال   

بالأملاك العمومیة التابعة أو المخصصة لهذا القطاع، ومثال ذلك أن ترفع دعوى من قبل وزیر 

المالیة رفقة وزیر الثقافة في الدعاوى المتعلقة بالأملاك العمومیة التابعة أو المخصصة لهذا 

اوى الرامیة إلى القطاع، ومثال ذلك أن ترفع دعوى من قبل وزیر المالیة رفقة وزیر الثقافة في الدع

  2 .حمایة بعض المنشآت الثقافیة التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة

السالف  91/454من المرسوم التنفیذي  185تنص المادة   .المدیر العام للأملاك الوطنیة: ثانیا

اء تختص إدارة الأملاك الوطنیة وحدها بمتابعة الدعاوى المتعلقة بصحة عقود اقتن:" الذكر على أنه

  ".الأملاك العقاریة أو تأجیرها والحقوق العقاریة وحقوق المجال التجاریة

                              

.122سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص  
  

  ،49، المرجع السابق، ص منازعات أملاك الدولةأعمر یحیاوي.  
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نصت على اختصاص الأعوان المؤهلون قانونا  90/30من القانون  123غیر أن المادة   

  سندبمعاینة أنواع المساس بالأملاك الوطنیة العمومیة وملاحقة من یشغلون هذه الأملاك بدون 

الذي یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري  20/02/1990المؤرخ في ویصدر القرار    

لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة ومنه أصبح المدیر العام للأملاك 

مة الوطنیة هو ممثل الوزیر في القضایا المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري المرفوعة أمام المحك

العلیا أو مجلس الدولة، فالأصل العام أن المدیر العام للأملاك الوطنیة هو ممثل الوزیر في 

  .القضایا المتعلقة بالأملاك الوطنیة

  .على المستوى الإقلیمي: الفرع الثاني

نجد على المستوى الإقلیمي كل من المدیر الولائي لأملاك الدولة والمدیر الولائي للحفظ    

  .وكذلك الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي العقاري،

یؤهل المدیر  23/11/1992المؤرخ في  حسب القرار   .المدیر الولائي لأملاك الدولة: أولا

الولائي لأملاك الدولة لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة في القضایا 

  .المجالس القضائیة  المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة أمام

                              

  ،مذكرة مكملة لشهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم حمایة الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائريخالد باعیسى ،

  .57، ص 2014 ،بسكرة جامعة محمد خیضر، السیاسیة،

 ،التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ذات الاستعمال السكني والمهني في القانون  عیباش لیندة، بحاري سهیلة

  .20، مرجع سابق، ص الجزائري
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   وقد یتدخل المدیر بصفة شخصیة أو یمثله أحد أعوان الإدارة التابعة لمصلحة مصحوبا    

  .بوكالة، أو یمثل بواسطة محامي

یكمن مجال تدخل المدیر الولائي للحفظ العقاري في مسك السجل العقاري والإجراءات المتعلقة    

القرارات المتخذة من طرف المحافظین العقاریین أثناء أدائهم لوظائفهم  بالإشهار العقاري، ولا سیما

  :العادیة على مستوى المحافظات، ویتعلق الأمر على وجه الخصوص فیما یلي

 05الالتزامات المرتبة على إعداد مسح الأراضي والمحافظة علیها وهذا ما نصت علیه المادة _ 

  .وتأسیس السجل العقاريمن الأمر المتضمن مسح الأراضي العامة 

  .المنازعات المترتبة عن مسك البطاقات العقاریة _ 

  .العقاريالنزاعات المتخذة من قبل المحافظ _ 

  :المدیر الولائي للحفظ العقاري: ثانیا

دخله في مسك السجل العقاري والإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري، ولاسیما یكمن مجال ت   

من طرف المحافظین العقاریین أثناء أدائهم وظائفهم العادیة على مستوى القرارات المتخذة 

  :ویتعلق الأمر على وجه الخصوص فیما یلي ،المحافظات

الالتزامات المترتبة على إعداد مسح الأراضي والمحافظة علیها، وكذا المنازعات المترتبة عن مسك 

  .المحافظ العقاريالبطاقات العقاریة والمنازعات المتخذة من قبل 

                              

.54سابق، ص خالد باعیسى، مرجع     

.230، ص 2015، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مردودیة الأملاك الوطنیةعایلي رضوان،     
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  .الوالي:ثالثا

المتعلق بالأملاك الوطنیة، حیث تنص  90/30منالقانون 10، 09 إضافة إلى نص المادتین   

یتولى الوزیر المكلف بالمالیة والوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي :"منه على أنه 10المادة 

  .علقة بالأملاك الوطنیة طبقا للقانونتمثیل الدولة والجماعات الإقلیمیة في الدعاوى القضائیة المت

المتعلق بتحدید شروط إدارة  91/454: من المرسوم التنفیذي رقم 02، الفقرة184كذلك المادة 

یمارس :"الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسیرها ویضبط كیفیات ذلك التي تنص على أنه

ة الواقعة قي ولایته دعوى المطالبة بمصالح الوالي المختص إقلیمیا فیما یخص الأملاك الوطنی

  ".الدولة في مجال أملاكها طبقا لقانون الولایة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

أن الوالي تارة یتصرف بصفته ممثلا للدولة وتارة أخرى بصفته ممثلا للولایة لذلك وباعتبار    

شرع الصفة في تمثیل الدولة أمام یمكن القول على أنه صاحب اختصاص مزدوج لذلك منحت للم

القضاء في شأن الدعاوى المرفوعة أمام القضاء دفاعا عن أملاك الدولة، وذلك ما یستفاد من 

من  02، الفقرة 184السالف الذكر وكذا المادة  90/30من القانون  10، 09نصوص المواد 

  .91/454: المرسوم رقم

  .البلدياختصاص رئیس المجلس الشعبي : رابعا

السالف الذكر،یتضح أن نفس المبادئ  90/30من القانون  10، 09من خلال نص المادتین     

أن اختصاص هذا حیث  ،التي قلناها بالنسبة للوالي تنطبق على رئیس المجلس الشعبي البلدي

                              

.، المتعلق بأملاك الدولة، السالف الذكر90/30 القانون رقم    

.48، 47مرجع سابق، ص  منازعات أملاك الدولة،أعمر یحیاوي،     
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الأخیر إقلیمي حیث لا یتعدى اختصاص البلدیة وهو كذلك مسؤول عن تمثیل الدولة أمام القضاء 

  .في الدعاوى المتعلقة بأملاك الدولة سواء بصفته مدعیا أو مدعیا علیه

 في الفقرة 22/07/2011المؤرخ في  11/10: من قانون البلدیة رقم 82ما أكدته المادة  وهذا   

02. 
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.الجهة القضائیة المختصة في منازعات أملاك الدولة :المطلب الثاني  

علقة بدعاوى الأملاك الوطنیة هي من اختصاص القضاء من المستقر علیه أن المنازعات المت   

   .الإداري، باعتبار أن الإدارة المالكة للأملاك هي الدولة أو الولایة أو البلدیة

وعلى هذا الأساس فإن الجهة القضائیة المختصة في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة هي     

الفرع : ركزنا علیه في هذا المطلب بتقسیمه غلى فرعین المحاكم الإداریة ومجلس الدولة، وهذا ما

  .الأول یكون مخصص للمحاكم الإداریة والفرع الثاني لمجلس الدولة

  :المحاكم الإداریة: الفرع الأول

تعد المحاكم الإداریة جزءا من هیئات القضاء الإداري الجزائري، وهي صاحبة الاختصاص    

عات التي تكون الإدارة العامة طرفا فیها في ظل النظام القضائي العام في النظر والفصل في المناز 

  .الجزائري الجدید

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة " 08/09رقم . وإ . م. إج. من ق 800نصت المادة    

درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا  أولفي المنازعات الإداریة، وتختص بالفصل في 

الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها هذا  أوالدولة  :كونالتي ت

  ".كأصل عام

                              

.113، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6ط ، المنازعات الإداریة، محیو أحمد    
 140، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )ط . د(، المحاكم الإداریة، الغرف الإداریة ،محمد الصغیر بعلي.  

.المدنیة والإداریةقانون الإجراءات ، المتضمن 25/02/2008، المؤرخ في 08/09القانون     
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ویتولى مدیري أملاك الدولة ومدیري الحفظ العقاري بالولایات كل فیما یخصه بتمثیل الوزیر    

تطبیقا للقرار الوزاري المشترك المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإداریة، وهذا 

بتمثیل الدولة في الدعاوى المتعلقة بالأملاك العامة والخاصة   02/11/1992المؤرخ في  21رقم 

التابعة لها سواء كانت مدعیة أو مدعي علیها، بالإضافة إلى تحدیده أیضا في مجال تدخل 

  . مدیریات أملاك الدولة في حدود اختصاصاها الإقلیمي

الة وقوع تنازع الاختصاص بین جهات القضاء الإداري والقضاء العادي یرفع وفي ح   

الاختصاص لمحكمة التنازع، باعتبارها الجهة القضائیة المخولة قانونا للفصل في حالات تنازع 

  .الاختصاص بین القضاء العادي والإداري

  :مجلس الدولة: الفرع الثاني

یعتبر مجلس الدولة الهیئة الوطنیة العلیا في النظام القضائي الإداري، وحسب القانون العضوي   

المتعلق باختصاصات  98/01المعدل والمتمم للقانون رقم  26/06/2011المؤرخ في  11/13

من القانون  16، 11، 10، 09التي تعدل المواد 02مجلس الدولة وتنظیمه وعمله في المادة 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرتین بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر " أنه  98/01

وتقدیر المشروعیة في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة 

  ".المهنیة الوطنیة والمنظمات 

                              

. 145سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص     

المتعلق  98/01:، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم2011یولیو  26المؤرخ في  11/13: القانون العضوي رقم 

.2011، سنة 43: ر، العدد. جباختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه،    
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وتعني هذه العبارة بصفة عامة أن الدعاوى المتعلقة بالأملاك الوطنیة التابعة للدولة یفصل فیها    

وترفع له مباشرة وینظر فیها بصفة نهائیة هو في هذه قاضي استثنائي أي  ابتدائیامجلس الدولة 

اختصاصها  ذي ولایة محدودة في مواجهة المحاكم الإداریة التي تمثل القاضي العادي للإدارة بحكم

لأنه اختصاص جزئي یقتصر على دعاوى الإلغاء ودعاوى التفسیر ودعاوى فحص الشامل، 

شرعیة القرارات المتعلقة بالترخیص باستعمال المال العام التابع للدولة، أو القرارات الإداریة القابلة 

متد إلى منازعات للانفصال في العملیات العقدیة المركبة التي تبرمها الدولة على أملاكها ولا ی

  .الناتجة عن الأملاك الوطنیة) المسؤولیة التقصیریة أو المسؤولیة العقدیة ( القضاء الكامل 

  .ي منازعات الأملاك الوطنیةأهم الدعاوى القضائیة التي ترفع ف :المطلب الثالث

 "...التي تنص  91/454من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  157من خلال نص المادة    

ویمكن للسلطات الإداریة المختصة مع ذلك أن تقنن هذا الاستعمال قصد الحمایة الإداریة وضمان 

   ".النظام العام والمحافظة على الملك العمومي التابع للأملاك العمومیة أو على حسن استعماله 

یم واستعمال فحسب نص هذه المادة فإن الإدارة مالكة الأملاك الوطنیة العمومیة الحق في تنظ   

هذه الأموال واتخاذ التدابیر والإجراءات الكفیلة للمحافظة علیها وإذ تجاوزت الإدارة العامة في هذا 

المجال سلطتها، یستطیع الفرد الذي تعسفت علیه الإدارة ومنعته من دون مبرر من الانتفاع 

یرفع دعوى تجاوز السلطة أو دعوى التعویض، إذا ما ترتب على تنفیذ قرارات الإدارة  أنبالأموال 

  .المعنیة أضرار للمنتفعین

                              

.، السابق الذكر91/454:المرسوم التنفیذي رقم  
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في الفرع الأول ندرس فیه دعوى الإلغاء وفي الفرع : ومنه سنحاول تقسیم هذا المطلب إلى فرعین  

  .الثاني نخصصه لدعوى التعویض

  :دعوى الإلغاء: الفرع الأول

التي تنص  1996من التعدیل الدستوري لسنة  143عوى تجد مصدرها في نص المادة هذه الد  

القانون الجزائري یسمح بالطعن  ،"القضاء في الطعن في قرارات السلطة الإداریة  ینظر" على أنه 

كما  بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة عن مختلف السلطات الإداریة أمام الهیئات القضائیة الإداریة،

من قانون مجلس  09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمادة 901ة صت علیها المادن

  .الدولة

والمقصود بدعوى الإلغاء الدعوى التي تحرك أمام هیئة قضائیة إداریة وتستهدف إلغاء القرار    

ب القیام بمراقبة الإداري النافذ، والمخالف للقاعدة القانونیة وعلیه فالمتضرر من القرار هو الذي یطل

یا، وهي أیضا دعوى تجاوز مدى مشروعیة قرار الإدارة الصادر بإرادتها المنفردة كلیا أو جزئ

السلطة الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة في الدولة سواءا كانت مركزیة أو لا 

من أجل ) خارجیة للوزاراتالمصالح ال( مركزیة إقلیمیة أو مصلحیة أو هیئات عدم التركیز الإداري

إلغائها من قبل القاضي الإداري المختص لعدم مشروعیتها كونها مشوبة بأحد عیوب تجاوز 
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السلطة، وهي أصلا دعوى موضوعیة من النظام العام هدفها البعید حمایة المركز القانوني للمدعي 

  .الذي مسه القرار المخاصم بصفة السلبیة وهو مبدأ المشروعیة

لتحریك وإعمال دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة الغیر مشروعة لابد من توفر مجموعة من و    

  .الشروط الشكلیة والموضوعیة

فالشروط الشكلیة لابد من توفرها لقبول دعوى الإلغاء والشروط الموضوعیة وجب توفرها لإلغاء    

  . القرار المطعون فیه

  :دعوى التعویض: الفرع الثاني 

 وهي الدعوى التي یرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بجبر ما أصابه من ضرر نتیجة   

لا یجوز التصرف في أموال : " من القانون المدني على ما یلي 689تصرف الإدارة، تنص المادة 

غیر أن القوانین التي تخصص هذه الأموال لإحدى " الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم 

تحدد شروط إدارتها، وعند عدم الاقتضاء شروط عدم  688المشار إلیها في المادة  المؤسسات

  . التصرف فیها

  :المتضمن قانون الأملاك الوطنیة على ما یلي 90/30من القانون رقم  04كما تنص المادة   

                              

 مخبر الاجتهاد القضائي وآثاره على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، الأعمال الإداریة ومنازعاتها، ، عزري الزین

    .77، ص 2010
 52ن، ص . س. دیوان المطبوعات الجامعیة، د ،قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، خلوفي رشید.  
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أیضا  وهو ما تأكده" الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف فیها ولا للتقادم ولا للحجز " 

  . منه 02ف  66المادة 

خلاف أموال الأشخاص الخاصة وهكذا فقد بسط المشرع على أملاك الإدارة وأموالها العامة    

حمایة مدنیة خاصة ومتمیزة من حیث عدم إمكانیة الحجز علیه للوفاء بالدیون الواقعة على عاتق 

من جهة وضمان مبدأ استمراریة الإدارة، تأسیسا على افتراض ملائمة الأشخاص المعنویة العامة 

   .المرافق العامة من جهة أخرى

المتعلق بتنفیذ القرارات القضائیة  1991/ 08/01المؤرخ في  91/02وعلیه فقد صدر القانون    

یمكن أن یحصل على مبلغ الدیون لدى الخزینة : " منه على ما یلي 05حیث تنص المادة 

من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات  المستفیدینالمتقاضون .. .العمومیة

  ". المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

  : التاليلقد وضع القانون السابق المسار الإجرائي    

  . عدم تحصیل مبالغ التعویض، رغم مرور شهرین من إیداع الملف لدى القائم بالتنفیذ_ 

  . مستوى الحزینة، مرفوقا بنسخة تنفیذیة لقرار الغرفة الإداریةإیداع طلب التحصیل على _  

   .أشهر 03یقوم أمین الخزینة بتسدید المبلغ المحكوم به خلال _ 

                              

.225، ص2004دار العلوم، الجزائر،  القانون الإداري،، محمد الصغیر بعلي    

.290، ص 2005دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  الوجیز في المنازعات الإداریة، محمد الصغیر بعلي،    
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  :المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة وتنفیذ قرار إزالة التعدي :المبحث الثاني

أثناء ممارسة إدارة أملاك الدولة لمهامها كمرفق عام، وجب أن تراعي التنظیم الجاري العمل به،    

لكن كثرة العمل الإداري ومرونة النصوص أحیانا یوسع في سلطتها ویجعل الأعوان الإداریون مهما 

ویتضرر الأفراد من ذلك والإدارة هي من تفتح  أخطاءاكانت درجتهم في السلم الإداري یرتكبون 

أبوابها أمام الجمهور وذلك لتدارك الأخطاء فهي تتعرض لضغوطات كبیرة أثناء تسییرها للمال، 

ولها حق اتخاذ الإجراءات التي یتطلبها الموقف حفاظا على المصالح الاجتماعیة، حیث سوف 

  :نتطرق في هذا المبحث إلى

   .عات المتعلقة بأملاك الدولةالمناز  :المطلب الأول

  .قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة تنفیذ: المطلب الثاني
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  :المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة: المطلب الأول

في النظام الجزائري بحكم أن الأملاك الوطنیة سواء العامة أو الخاصة هي ملك الدولة أو    

عات المتعلقة بها تكون من اختصاص المحكمة الإداریة كقاعدة الجماعات المحلیة، فإن المناز 

عامة، والاستثناء هو خضوعها للمحاكم العادیة عند وجود نص خاص صریح، كما هو الحال في 

وإ على اختصاص المحاكم . م. من ق إج 96تبادل الأملاك العقاریة، وهذا ما نصت علیه المادة 

    .الإداریة

  : صفة التقاضي في منازعات أملاك الدولة_ 1

وما بعدها من المرسوم  191والمادة  90/30:من القانون رقم 09.10.125.126حسب المواد _ 

فإن الوزیر المكلف بالمالیة والوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي هم من  12/427التنفیذي 

قضائیة المتعلقة بأملاك الدولة ما لم تكن یتولون تمثیل الدولة والجماعات الإقلیمیة في الدعاوى ال

  . هناك أحكام تشریعیة خاصة

 90/30من القانون  126أما بخصوص المنازعات المتعلقة بالحطام والكنوز فحسب المادة    

فیكون الوزیر المكلف بالمالیة هو المختص بالمثول أمام القضاء بشأنها، ویمكنه تكلیف موظفي 

  .یله قانونا في مثل هذه الدعاوىإدارة أملاك الدولة لتمث

كما تخص إدارة أملاك الدولة وحدها بمتابعة الدعاوى المتعلقة بصحة عقود اقتناء الأملاك     

العقاریة وحقوقها التي تبرمها وصحة شروطها المالیة على أن تكون المصلحة العمومیة التابعة 

                              

61، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص5الجزء الثاني، ط  الإداریة،المبادئ العامة للمنازعات مسعود شیهوب،   
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یئة الإداریة المستقلة التي أبرمت تلك العقود للدولة أو المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري أو اله

  .لفائدتها

  :الاختصاص بنظر منازعات أملاك الدولة_ 2

وإ أخذ المشرع الجزائري بالمعیار العضوي في توزیع .م. من ق إج 800طبقا للمادة    

الاختصاص بین القضاء الإداري والقضاء العادي، حیث یوزع الاختصاص حسب طبیعة أطراف 

المحاكم :" بصرف النظر عن طبیعة النشاط أو المال، إذ تنص هذه المادة على ما یلي النزاع،

  ".الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة 

 أوتختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة     

 801وتنص المادة " أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا فیهاالبلدیة  أوالولایة 

  : تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في:" على ما یلي

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة _ 1

  : عن

  .ة على مستوى الولایةالولایة والمصالح غیر الممركزة للدول_ 

   .البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة_ 

  .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة_ 

  .دعاوى القضاء الكامل_ 2
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  ."القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة _ 3

بتطبیق المادتین نجد أن منازعات أملاك الدولة العامة تخضع لقواعد القانون العام، وإلى     

اختصاص القاضي الإداري أما منازعات الأملاك الوطنیة الخاصة فإن الأمر مختلف بحیث 

تخضع من حیث القواعد الواجبة التطبیق على المنازعات المتعلقة بها إلى قواعد القانون الخاص، 

  : حیث الاختصاص فنمیز بین حالتینأما من 

إذا كان احد أطراف النزاع شخصا معنویا عاما فإن الاختصاص بنظر الدعوى یؤول إلى _ 

  .الإداري إلا ما استثنى منها بنصالقضاء 

المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة والتي یكون شخص عادي مكلف بتسییر عنصر _ 

   .الاختصاص بنظرها یعود إلى القاضي العاديمن عناصرها طرفا فیها فإن 

  :منازعات التنازل عن الأملاك الخاصة للدولة:الفرع الأول

الذي یتضمن التنازل عن الأملاك  07/02/1981المؤرخ في  81/01بالرجوع للقانون رقم    

لجماعات العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة وا

: یلي منه تنص على ما 35 المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري للمؤسسات، نجد المادة

                              

.المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة 18/02/2008المؤرخ في  08/09:من القانون رقم 801و  800المادة     
  ،دیوان المطبوعات الجامعیة، 4ط  ،1ج  النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،عمار عوابدي ،

  .190، ص 2005الجزائر،
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المقدم إلى اللجنة الولائیة أو عند عدم یجوز للمترشح أن یرفع طعنا نزاعیا في حالة رفض الطعن "

  " .34تلقي رد في الآجال المحددة في المادة 

وهكذا یعقد هذا النص الاختصاص القضائي إلى الهیئات القضائیة التابعة للقانون العام أي   

  . المحاكم العادیة، على الرغم من صدور القرار المطعون فیه من جهة إداریة

المتعلق بالأملاك الوطنیة إلى التمییز داخل تلك الأملاك بین  90/30:وقد ذهب القانون رقم   

منه إلى خضوع الأملاك الخاصة لقواعد  80الأملاك الخاصة حیث تشیر المادة الأملاك العامة و 

ویتم حل المنازعات الناتجة عن  ،القانون الخاص من حیث تسییرها واستعمالها والتصرف فیها

  . عملیة التنازل عن أملاك الدولة الخاصة بطریقتین إما بالتسویة الإداریة وإما بالتسویة القضائیة

  :بالأملاك الوطنیة المخالفاتمعاینة أنواع : ثانيالفرع ال

یعاني الأعوان المؤهلون :" على انه 90/30:من قانون الملاك الوطنیة رقم 123تنص المادة     

ویلاحقون ... قانونا أنواع المساس بالأملاك الوطنیة العمومیة والأملاك الوطنیة الخاصة التابعة 

، سوف نتناول في هذا الفرع إلى أنواع المساس بالأملاك  "...من یشغلون هذه الأملاك دون سند

  .الوطنیة، والسلطات المؤهلة لمعاینة هذه المخالفات

  

                              

 یحدد شروط غدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 23/11/1991المؤرخ في  91/454: المرسوم التنفیذي رقم ،

  .وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك

.90/30: من قانون الأملاك الوطنیة رقم 123 انظر المادة    
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  :بالأملاك الوطنیة المخالفاتأنواع : أولا

على ملكیة الدولة أشكالا مختلفة، ولاسیما مخالفات نظام الغابات والأملاك  الاعتداءاتتتخذ    

  .یضطلع مفتش أملاك الدولة لمتابعتها أخرىالعامة المائیة والبحریة ومخالفات 

تولى المشرع الجزائري تجریم الأفعال الواقعة على الغابات، وصنفها  :مخالفات نظام الغابات_1

وذلك من خلال قانون العقوبات الذي یعتبر القاعدة العامة، غیر أن  إلى جنایات، جنح ومخالفات،

 84/12هذا لم یمنع المشرع من إضفاء حمایة جزائیة خاصة بالغابات وذلك بموجب القانون رقم 

، وفیما یخص والذي نجده یجرم عدة أفعال ماسة بالثروة الغابیة .المتضمن قانون الغابات

بتسییر الأملاك الوطنیة الغابیة فقد تعاقب على هذا القطاع عدة وزارات الهیئات الإداریة المكلفة 

وتنظیمات، تتسع مهامها على غیاب سیاسة غابیة دقیقة وكانت إدارة الغابات تبحث عن وزارة 

وصلاحیات ثابتة ومستقرة، ولا شك أن هذه التغیرات المفاجئة غیر مبررة لها آثار سیئة على كامل 

   .وعلى الحمایة بصفة خاصةالقطاع بصفة عامة 

تحتل الموارد المائیة أهمیة بالغة، خاصة مع ندرتها إما  :مخالفات الأملاك العامة المائیة_ 2

بفعل العوامل الطبیعیة أو تبدیدها من طرف مستعملیها، لذا تحرص الدول على توفیر ما تراه لازما 

  . للمحافظة علیها

                              

   الصادرة بتاریخ 26: رقم) ر.ج(، یتضمن النظام العام للغابات، 23/06/1984المؤرخ في  84/12: القانون رقم ،

26/06/1984.  

   ،20، مرجع سابق، ص نظریة المال العامأعمر یحیاوي.  
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ومن أهم هذه  1983بعدها من قانون المیاه لسنة  وما 144هذه ما نصت علیه المادة    

المخالفات استعمال الأملاك العامة المائیة دون ترخیص، استعمال المیاه القذرة للسقي أو القطاع 

الصناعي، استعمال المیاه القذرة في السقي بعد التطهیر دون ترخیص إدارة سرقة المیاه الصالحة 

منشآت المائیة، الأضرار المترتبة عن الإهمال في تسییر للشرب أو ذات الاستعمال الإداري لل

یق المنابع الموارد والمنشآت المائیة، صب مواد تضر بنوعیة الماء الصالح للشرب، ترك مواد تع

   .المنشآت المائیةدون إحداث أضرار للإنسان والحیوان والبیئة، القیام بأعمال من شأنها إفساد 

  :عاینة مخالفات أملاك الدولةالسلطات المؤهلة لم: ثانیا

إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون إج الجنائیة، تؤهل    

بعض النصوص الخاصة موضوعین آخرین للقیام بأعمال الضبط القضائي في إطار 

  () .الاختصاصات المنوطة بهم

ن والموظفون المؤهلون في إدارة المیاه وعلیه یضطلع في هذه المهام موظفو الغابات المؤهلو    

  .والشؤون البحریة

                              

.39أعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، مرجع سابق،  ص   (1) 
  41الدولة، مرجع نفسه، ص أعمر یحیاوي، منازعات أملاك.  
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بتصرف كضحیة أما مفتش أملاك الدولة فتندرج مهامه ضمن أعمال الضبط القضائي بل    

بتقدیم شكوى أمام ضباط الشرطة القضائیة أو وكیل الجمهوریة، وتعد محاضر الضبط القضائي 

یخص المحاضر التي   الإجراءات الجنائیة، لكن فیماون وفقا للإشكال المنصوص علیها في قان

تتضمن أشیاء أو حیوانات  محجوزة في إطار مخالفات النظام الغابي الوطني، یتعین على محرر 

ساعة لتبلیغ صاحب  24المحضر إیداع نسخة لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة في أجل 

  . الحق في استرداد المحجوزات

المخالفات الخاصة بالبحر والشاطئ یتعین على الأعوان المؤهلین أن یقدموا كذلك بصدد معاینة    

یوم اعتبارا من تاریخ إعدادها أم بالنسبة لمفتش أملاك  15المحاضر للجهات القضائیة في أجل 

  .الدولة المتصرف كضحیة

  :تنفیذ قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة: المطلب الثاني

قیام الإدارة بتنفیذ قرارها الصادر بإزالة التعدي على أملاكها بالطریق الإداري أي أنها  نقصد به   

تنفذها بالقوة الجبریة دون الحاجة إلى إذن من القضاء، وهو ما یسمى بالتنفیذ المباشر، وهو طریق 

ن الأصل استثنائي لا تستطیع الإدارة أن تلجأ إلیه إلا في حالات محددة على سبیل الحصر، ذلك أ

إذا ما رفض الأفراد الخضوع    العام یقتضي الإدارة إلى القضاء لتحصل على حكم بحقوقها 

لقراراتها، ومن ثم استقر الفقه والقضاء على أنه لا یمكن للإدارة أن تلجأ إلى الطریق المباشر إلا 

  :في إحدى الحالتین

                              

    ،42، 41، مرجع سابق، ص منازعات أملاك الدولةأعمر یحیاوي.  
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  .ذا الإجراءإذا وجد نص قانوني یبیح للإدارة إتخاذ ه: الحالة الأولى_ 

وهي حالة الضرورة وبمقتضاها أن تجد الإدارة نفسها أمام خطر داهم وتقتضي أن : الحالة الثانیة_ 

تتدخل فورا للمحافظة على الأمن والسكینة العامة، بحیث لو تریثت الإدارة إلى صدور حكم القضاء 

تقوم حالة الضرورة  لالترتب على ذلك أخطار جسیمة، ومن ثم فقد جرى القضاء الإداري على أنه 

   :بتوافر أربعة أركان هي

  . أن یكون هناك خطر جسیم مفاجئ یهدد النظام والأمن_ 

  . أن یكون عمل الضرورة الصادرة من الإدارة هو الوسیلة الوحیدة لدفع الخطر_ 

  . أن یكون العمل لازما فلا یزید على أن تقتضي به الضرورة_ 

   .أن یقوم بهذا العمل الموظف المختص فیما یقوم به من أعمال وظیفته_ 

  :طبیعة القرار الصادر بإزالة التعدي: الفرع الأول

ن القرار الصادر بإزالة التعدي الواقع على أملاك الدولة الخاصة هو قرار تتوافر فیه مقومات إ   

لها بناءا على سلتطها العامة بمقتضى القانون،  إفصاح عن الإدارة الملزمةالقرار الإداري باعتباره 

تتجه به إلى إنشاء مركز قانوني یكون حائزا أو ممكنا قانونا وبباعث من المصلحة العامة حفاظا 

على أموالها من اعتداء الغیر علیها أو كسب أي حق عیني علیها وبالتالي یختص القاضي 

تكشف وفقا للظروف المحیطة بها، أن ثمة قرار  الإداري بطلب إلغائه، فالإزالة هي واقعة مادیة

                              

   .58الهاني أمینة، مرجع سابق، ص  
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إداري صادر جهة الإداریة بإزالة التعدي الذي رأت أنه وقع على مال مملوك للدولة، باعتبار أن 

إزالة التعدي الذي یقع على أموال الدولة هو من أهم واجبات الإدارة الملقاة على عاتقها وهذا ما 

ج، على أنه عند حصول التعدي على هذه الأموال یكون . من القانون م 970نصت علیه المادة 

  . للجهة صاحبة الشأن إزالة التعدي إداریا وهذا حسب ما تقتضیه المصلحة العامة

  .طلب وقف تنفیذ القرار الصادر بإزالة التعدي إداریا: الفرع الثاني

لع إدارة أملاك في إطار تسییر أملاك الدولة والسهر على حمایة مصالح الخزینة العامة تط   

الدولة بمهام مختلفة،لكنها بالمقابل قد تمس بمصالح الأفراد، مما یجعلهم یعترضون على 

الإجراءات الإداریة التي تقوم بها من جرد وتحریر العقود، وتقویم وبیع وتخصیص وإجراءات 

   .إلخ...قسمة

دولة ما دامت الإجراءات والأصل أن مثل هذه الاعتراضات لا تجد أي صدى لدى إدارة أملاك ال

التي تقوم بها سوف تستجیب للتنظیم والقواعد الإداریة، وحتى مخالفة هذه القواعد لا یمكن للمواطن 

أن یوقف تنفیذ الإجراءات الإداریة الخاصة بعملیة معینة، غیر أن هذا المبدأ لیس مطلقا إذ یمكن 

  : وقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالتین

إذا كان المعترض قد رفع دعوى قضائیة بشأن القضیة موضوع النزاع مع العلم أنه لا تكفي : أولا

رسالة المحامي التي یطلب فیها وقت تنفیذ الإجراءات، بل یجب أن تكون إدارة أملاك الدولة قد 

  . بلغت عریضة الدعوى سواء كمدعي علیها أو مدخلة في الخصام

                              

.59الهاني أمینة، نفس المرجع السابق، ص     
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ت الإداریة بأمر في المسائل الإستعجالیة لكن الإدارة النزیهة تأبى یمكن وقف تنفیذ الإجراءا :ثانیا

لأن ذلك یمس بسمعتها وبالتالي إذا كان طلب المواطن الرامي إلى وقف أن تمثل أمام القضاء 

  .تنفیذ الإجراءات مؤسسا فإنها تستجیب له وتحسم القضیة ودیا مراعیة  صرامة القانون

  

  

  

  

  

 

      

  

  

 

  

                              

.18، مرجع سابق، ص نظریة المال العامأعمر یحیاوي،   
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  :الإجراءات القضائیة للفصل في منازعات أملاك الدولة :الثالثالمبحث 

 سوف نتطرق في هذا المبحث إلى الإجراءات التي یبادر بها الفرد ثم تلك التي تباشرها الإدارة،   

وقبل الشروع في بیان هذه الإجراءات یتعین علینا التطرق إلى صاحب الصفة الذي یمكن أن 

یقاضیه الفرد في منازعات أملاك الدولة، وصفة التقاضي تعود للوزیر المكلف بالمالیة بشكل 

، من قانون 126، 125، 10، 09إنفرادي أو بالاشتراك مع وزیر معني وهذا بمقتضى المواد 

الذي یحدد شروط  91/454: من المرسوم التنفیذي رقم 183والمادة  90/30وطنیة الأملاك ال

   .، وضبط كیفیات ذلكإدارة وتسییر الأملاك الوطنیة

ویمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یفوض إدارة أملاك الدولة لتمثیله أمام القضاء، حیث صدر    

مجال التفویض، حیث أنه عندما یتعلق  وحدد ذلك في 20/02/1999قرار عن وزیر المالیة في 

الأمر بالتقاضي أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع، تعود الصفة للمدیر العام 

لأملاك الدولة، أما في المنازعات المرفوعة إلى المحاكم أو المجالس القضائیة أو المحاكم الإداریة 

  قاري كل فیما یخصهفتكون الصفة للمدیر الولائي للحفظ الع

  :حیث قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى المطالب التالیة

ویض بمناسبة نزع الملكیة منازعة تقدیر التع_ در بها الفرد الإجراءات التي یبا: المطلب الأول

  .للمنفعة العامة

  .الإجراءات التي تبادر بها الإدارة: المطلب الثاني

                              

.المحدد لشروط إدارة وتسییر الأملاك الوطنیة ،91/454: المرسوم التنفیذي رقم    
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منازعة تقدیر التفویض بمناسبة نزع الملكیة _ ا الفردالإجراءات التي یبادر به :المطلب الأول

  .للمنفعة العامة

بعد صدور قرار التقویم من قبل إدارة أملاك الدولة یبلغ قرار التنازل إلى المخاطب بنزع الملكیة     

رأیه بشأن المبلغ المقترح مع إیداع مبلغ التعویض بخزینة الولایة، وعندئذ یجب على المعني إبداء 

یوما، وترفع الدعوى  30یوما وفي حالة عدم قبوله یلجأ إلى القضاء الإداري خلال  15ي أجل له ف

إلى الوالي لكونه من أصدر قرار التنازل كمدعي علیه، مع إدخال المدیر الولائي لأملاك الدولة في 

  .الخصام، لأنه من أعد تقریر التقویم

یة حق الملكیة والحفاظ علیها، لكن على الرغم إن الدستور الجزائري قد كرس الحفاظ على دستور    

من المحافظة علیها هناك حاجات متزایدة تدفعها للتكفل بوظائف أخرى وصلتها بالمصلحة العامة، 

تلجأ الإدارة أحیانا إلى إصدار قرارات إداریة تنقل بموجبها ملكیة الغیر إلى رصیدها العقاري 

ارات الخاصة لكن لا یتم نزع أو الإستیلاء على هذه باستعمال طرقها الجبریة للحصول على العق

الملكیة إلا في حدود المنفعة العامة وأن الدولة بموجب دستورها تصنع استثناء للقاعدة العامة لنزع 

لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب " من التعدیل الدستوري  22الملكیة ونصت المادة 

  ".علیه تعویض عادل منصف

                              

.07/03/2016، الصادر في 2016التعدیل الدستوري     
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بما أن التعویض مقابل نزع الملكیة حق لا تكاد تخلو منه جمیع النصوص الدستوریة، فأن    

الطرف المتضرر بإمكانه رفع دعوى التعویض جراء نزع الملكیة بتوفر مجمل الشروط الشكلیة 

  .والموضوعیة وقد كان لزاما

یجب أن یكون عادلا إحاطة هذا الحق بعنایة قانونیة خاصة وذلك بتقدیر التعویض الذي    

ومنصفا مراعیا للأسعار المعمول بها في الأسواق المحلیة ومتضمنا لجمیع التعویضات الإضافیة 

، وفي غیاب مفهوم ) الفرع الأول( وهذا طبعا بتوافر شروط الضرر الذي یستلزم التعویض في 

ئري للقاضي واضح للعدل والإنصاف وحمایة المصلحة الخاصة للأفراد قد منح المشرع الجزا

الفرع ( متى تطلب منه التدخل في ذلك الإداري سلطات واسعة في تقدیر التعویض في نزع الملكیة 

  ).الثاني 

  .توافر شروط الضرر الذي یستلزم التعویض: الفرع الأول

یمكن القول أن التعویض أهمیة قصوى بالنسبة للمنزوع ملكیته، لذلك فإن التعویض نصت     

دستوریة وتشریعیة، وطالما أن التعویض أساسي في ظل نزع الملكیة من أجل علیه نصوص 

المنفعة العامة یجب أن یكون عادلا ومنصف بحیث یغطي للمنزوع ملكیته ما لحقه من ضرر وما 

  .فاته من كسب

ویحدد هذا المبلغ حسب القیمة القانونیة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها أو    

من قبل مالكیها وأصحاب الحقوق العینیة الآخرین وتقدر هذه مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي 

                              

   العدد )ر. ج(المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،  27/04/1991المؤرخ في ، 91/11من القانون  21المادة ،

  .1991، لسنة 21
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القیمة الحقیقیة في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم دون الأخذ بعین الاعتبار 

  . التحسینات من أي نوع قصد الحصول على تعویض أرفع ثمنا

یستند إلى  91/11من القانون  21یض الشامل المنصوص علیه في المادة وبما أن مبدأ التعو    

  .عنصر الضرر فسنحاول التطرق إلى شروط الضرر الواجب التعویض

إذا كانت المسؤولیة الموضوعیة طبقا للقواعد العامة تقوم على ضرر : أن یكون الضرر مادي: أولا

مكیة فالتعویض لا یكون إلا على الضرر مادي كان أو معنوي، فإن الأمر یختلف عنه في نزع ال

ومن ثم فلا یعوض حرمان المالك مثلا مزایا معنویة قد یراها   ،المادي الوارد على حق قانوني

المالك في ملكیته كاختیار الجیران الذي سیحرم منهم وذلك حتى لا یبالغ في تقدیر ضرره ویصعب 

  .على الإدارة ذلك أیضا

المتعلق  76/48من الأمر  22ولا المادة  15لم تنص لا المادة  :اشراأن یكون الضرر مب:ثانیا

بقواعد نزع الملكیة للمنفعة العامة على شروط الضرر المباشر إلا أنها أقرت بأن یغطي التعویض 

یجب " من الأمر السابق على أنه  15كامل الضرر المسبب من نزع الملكیة، حیث تنص المادة 

  "الضرر المسبب من جراء نزع الملكیةأن تغطي التعویضات كامل 

                              

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة  دور القاضي الإداري في المنازعة العقاریة، مروة قرساس، )1(

.117، ص 2016العربي التبسي، تبسة،    
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فتقر أن التعویض لشتى الأسباب ولم تحدد أن یكون الضرر مباشرا، إذن  22أما المادة    

فالمشرع الجزائري قد شمل التعویض عن الضرر سواء كان مباشرا أو غیر مباشر مع ضرورة 

   .المختصةإثبات الضرر أمام الجهة القضائیة 

على أن  21فالمشرع الجزائري نص في الفقرة الأولى من المادة  :الضرر محققاأن یكون : ثالثا

التعویض یكون على ما فات من كسب، أي الضرر المحقق فالضرر عند المحقق هو ضرر 

  . 91/11منعدم وقد یكون مجرد احتمال في ذهن من یدفع به  القانون 

  : عند نزع الملكیةسلطة القاضي الإداري في تقدیر التعویض : الفرع الثاني

یترتب على رفع الدعوى إلى القاضي الإداري فتح المجال لهذا الأخیر حتى یخضع الإدارة     

لحكم القانون وذلك بما یملكه من وسائل التحقق في الدعوى وغیرها، من بین هذه الدعاوى دعوى 

ا مما یوصل إلى والفصل فیهالتعویض عن نزع الملكیة إذ یكون للقاضي سلطة هامة في التحقق 

   . تحدید التعویض قضائیا الأمر الذي یستدعي بحث سلطة القاضي في هذا التحدید

إن مسالة الفصل في الدعوى الإداریة بإجراء : سلطة القاضي الإداري في اللجوء إلى التحقیق: أولا

تحقیق أو من دونه، تخضع لسلطة القاضي الإداري فإذا لاحظ من عریضة الدعوى أن حل 

قضیة مؤكد بأنه یأمر بألا یوجه للتحقیق أما في الحالة العكسیة فإنه یأمر بإجراء التحقیق في ال

الدعوى عن طریق الوسائل القانونیة المتاحة، وتتنوع الوسائل إنطلاقا من إجراء خبرة قضائیة أو 

                              

   ر. ج(، المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 25/05/1976المؤرخ في  76/48من الأمر  22و 15انظر المواد (

  .1975، سنة 42: عدد
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حقیق التي سماع الشهود أو المعاینة والانتقال إلى الأماكن محل نزاع وبصفة عامة كل تدابیر الت

یراها القاضي مفیدة إذ یجوز القاضي الإداري اللجوء حتى إلى إجراء تسجیل صوتي أو بصري أو 

 سمعي بصري وما دام أن عملیة التعویض تقتضي إجراء تقییم میداني للعقار المنزوع فإن الأمر

ن أقضائیة، حیث یستلزم من القاضي إما القیام للانتقال لمعاینة الأماكن وإما الأمر بإجراء خبرة 

   .لم یبین له الطریق الذي یسلكه من اجل تحدید التعویض إذا ما رفع النزاع إلیه 91/11القانون 

وإ فالقاضي یمكن أن .م.إج .انطلاقا من ق: دور القاضي الإداري في تحدید الاختصاص: ثانیا

ستبعد نتائج الخبرة ینبغي یؤسس حكمه على نتائج الخبرة وهو غیر ملزم برأي الخبیر، إلا انه إذا ا

علیه تسبیب هذا الاستبعاد إضافة إلى ذلك فهو غیر ملزم بتعیین خبیر قضائي لتقدیر التعویض، 

كما أن التعویض المحدد إداري لا یلزمه حال فصله في فیمكنه التقدیر بناءا على معطیات القضیة 

ات، ویمكن تبیان ذلك من التعویض قضائیا ذلك أن القاضي الإداري سید في تحدید التعویض

  : خلال

  .القاضي الإداري حر في تعیین خبیر عقاري_ 

   .القاضي الإداري صاحب سلطة مطلقة اتجاه تقریر الخبرة_ 

سلطة القاضي الإداري وتقییم الإدارة فالقاضي الإداري بتدخله لتحدید تعویض نزع الملكیة لا _ 

التعویض، وإنما یمارس سلطته الكاملة للفصل في النزاع یعتبر أنه یحل محل الإدارة في تقدیر 

  .المعروض علیه، فتدخله هذا لا یكون إلا بعد رفع الدعوى إلیه والمطالبة بتقییم التعویض قضائیا

                              

. 121مروة قرساس، مرجع سابق، ص     

. مرجع سابق، 08/09: من القانون رقم 126المادة     
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  : الإجراءات التي تبادر بها الإدارة: المطلب الثاني

تابعة المعتدین على أملاك حیث تتمثل الإجراءات التي تقوم بها الإدارة في إجراءات الشغور، م   

  :الدولة، ودعوى تحمیل مداخیل أملاك الدولة إضافة  إلى دعوى الحجز فیما یلي

  إجراءات الشغور:الفرع الأول

تعتبر التركات الشاغرة طریقة من الطرق غیر العادیة لاكتساب الأملاك الوطنیة الخاصة ،     

ن للقاضي العادي الفصل في القضایا المتعلقة وحتى تدمج في هذه الفئة من الأملاك، أوكل القانو 

 التركة والتي قد تكونبالتركات الشاغرة، باعتباره حامي الملكیات الشاغرة، وهذه الإجراءات تتعلق ب

  :في ثلاث حالات وهي شاغرة جزئیا أو كلیا، وتكون

لها وارث تصبح  إذا قلنا أن الأملاك التي لا صاحب لها أو التي لیس :انعدام المالك أو الوارث_1

ملكا للدولة، فهذا لا یعني أن إدارجها یكون بقوة القانون، وإنما یتوجب على الدولة أن تقوم بعدة 

  .إجراءات قبل ذلك، تبدأ بالإجراءات الإداریة ثم القضائیة

إذا لم یكن للعقار مالك أو :"من قانون الأملاك الوطنیة على أنه 51وهذا ما نصت علیه المادة    

توفي مالكه دون أن یترك وارثا یحث الدولة للمطالبة بواسطة الأجهزة المعترف بها قانونا أمام 

الهیئات القضائیة المختصة بحكم یصرح بانعدام الوارث یصدر حسب الشروط والأشكال الساریة 

تم ذلك بعد القیام بالتحقیق من أجل التحري والبحث على الملاك على الدعاوى العقاریة، وی

تطبیق نظام الحراسة القضائیة مع المحتملین أو الوراثة، ویترتب على الحكم بعد أن یكون نهائیا 

                              

.36، المرجع السابق، ص منازعات أملاك الدولةأعمر یحیاوي،     
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من القانون المدني الجزائري وبعد انقضاء الآجال المقررة  829إلى  827مراعاة أحكام المواد 

  .ارث ویمكن للقاضي أن یعلن الشغورقانون یصرح بانعدام الو 

من قانون الأملاك الوطنیة التي تقضي بعودة التركة إلى الجزئیة العمومیة  52وكذلك المادة    

  .بسبب انعدام الوارث

الأملاك الوطنیة الخاصة یمكن اكتسابها بعدة  :تخلي أحد الورثة عن حصته في التركة_ 2

ضمن أملاكها الخاصة، راج التركات التي تخلى عنها أصحابها المشرع للدولة إد أجازالطرق، وقد 

من  176من قانون الأملاك الوطنیة و م  53وذلك بعد إتباع إجراءات معینة نصت علیها المادة 

   .427/ 12المرسوم التنفیذي رقم 

یلاحظ أنه من أجل التخلي عن حصة من قانون الأملاك الوطنیة  53بالرجوع إلى نص المادة    

في التركة لصالح الدولة، یجب إتباع الإجراء القضائي، وعلیه یتعین على القاضي المختص إقلیمیا 

ویطلب فیها أن یثبت هذا ) القضاء الإداري ( أن یودع العریضة لدى الجهة القضائیة المختصة 

لجزء المتنازل عنه، غیر أن التسلیم الفعلي التخلي وتعیین إدارة أملاك الدولة حارسا قضائیا على ا

   .للمالك المعني لا یكون إلا بعد استصدار حكم قضائي یعلن الشغور

                              

.56، 55مرجع سابق، ص  الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، أعمر یحیاوي،     
، الذي یحدد شروط إدارة الأملاك 1991/ 11/ 23: المؤرخ في 91/454 :من المرسوم التنفیذي رقم 91المادة  )2(

.1991سنة . 60: ر، رقم. جالخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك،    

.المتعلق بالأملاك الوطنیة ،90/30: من القانون رقم 53المادة     
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المفقود على  من قانون الأسرة الجزائري 109عرفت المادة : أملاك المفقودین أو الغائبین_  3

ولا یعتبر مفقودا إلا بحكم، الشخص الغائب الذي لا یعرف مكانه، ولا یعرف حیاته أو موته : أنه

الغائب، الذي منعته ظروف قاهرة : " من نفس القانون كما یلي 110أما الغائب فقد عرفته المادة 

بنفسه أو بواسطة الغیر لمدة سنة، وتسبب غیابه في  من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه

  ". ضرر الغیر، ویعتبر كالمفقود 

ود والغائب للدولة یجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تبدأ بإثبات فقدان حتى تؤول أموال المفق   

الشخص أو غیابه، وذلك عن طریق رفع وزیر المالیة دعوى أمام القضاء باسم الدولة، وباستصدار 

  .حكم قضائي نهائي یثبت ذلك

لقضائي، باعتبارها تشرع إدارة أملاك الدولة في تسییر هذه الأموال في حدود ما سمح به الحكم ا   

والتي یجري فیها البحث  ،وذلك طیلة المدة المحددة من طرف القضاء مقدما على هذه الأموال

  . والتحري عن هذا المفقود أو الغائب

  : متابعة المعتدین على أملاك الدولة: الثانيالفرع 

لمعاینة هذا الاعتداء  تتعدد أشكال الاعتداء على أموال الدولة، متى یضطر الأعوان المؤهلون    

للغابات، وفي هذا  العاممن القانون  68إلى حجز المنقولات والأشیاء وهذا ما نصت علیه المادة 

الحیوانات التي عثر علیها في غابات : ( الصدد إذا لم یطلب المخالف استرجاع المحجوزات مثل

                              

، 34: ر، رقم. ج المعدل والمتمم، قانون الأسرة،، المتضمن 1984/ 19/06: المؤرخ في 84/11: القانون رقم )1(

.31/06/1984: الصادرة في   

.السابق الذكر 91/454: من المرسوم التنفیذي رقم 92المادة     
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) المفتش ( إدارة أملاك الدولة  من القانون نفسه للقاضي لان یأمر 69تخول المادة ) أملاك الدولة 

ببیعها في أقرب سوق، ویقید نتائج البیع في الحساب المعنون بمصلحة الإیداعات والتسجیلات 

السالفة  69الإداریة والقضائیة إذا ما ظهر مالك تلك المحجوزات یدفع له المفتش بمقتضى المادة 

سنة المقررة لصالح  15ادم المقدرة ب الذكر قیمتها بعد مصاریف البیع شریطة ألا تمر مدة التق

ولة لین لمعاینة أنواع المساس بأملاك الدیقدم الأعوان المؤه الإدارة والتي تحسب من یوم البیع

یمكن  من قانون الإجراءات الجزائیة، 32الملف إلى النیابة العامة وهذا ما نصت علیه المادة 

من قانون  01ف  02للمدیر الولائي لأملاك الدولة أن یتأسس كطرف مدني بناءا على المادة 

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالعة بتعویض الضرر : الإجراءات الجزائیة التي نصت على

  الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة كل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة

  : ذه الحالة یمكن أن نستعین بخدمات محامي على ضوء تعلیمات الدارة المركزیة كما یليوفي ه

  .یمكن التأسیس كرف مدني أثناء إجراء التحقیق_ 

  . یمكن التصریح بالإدعاء المدني لدى كتابة الضبط قبل الجلسة_ 

  . عن طریق إیداع مذكراتیمكن الإدعاء مدنیا في الجلسة بتصریح _ 

دعي المدني وتعلیق الأمر في هذه الحالة بالمدیر الولائي لأملاك الدولة تحریك الدعوى یجوز للم_ 

   .العمومیة بإیداع شكوى مع التأسیس كطرف مدني

                              

.نون العام للغاباتالمتعلق بقا 07/1984/ 23المؤرخ في  84/12من القانون رقم  69و68انظر المواد     

. 79، 78مرجع سابق، ص منازعات أملاك الدولة،  أعمر یحیاوي،    
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  : دعوى تحصیل عائدات ومداخیل الدولة: الفرع الثالث

الدولة الحجز على أموال المدین قصد  أملاكوهي الدعوى التي یطلب بمقتضاها مفتش    

حصیل مستحقات إدارة أملاك الدولة، لكن قبل مباشرة هذا الأجراء یجب على المفتش أن یصدر ت

للمدین سند التحصیل، ومهما یكن فإن الإجراءات التي یقوم بها یمكن أن تكون محل معارضة من 

  .قبل المدین أو الغیر

الدولة أن یدفع الأصل انه یجب على المدین تجاه إدارة أملاك : طبیعة سند التحصیل: أولا

مستحقات الدولة في الآجال المحددة، وإلا صدر ضدهم مفتش أملاك الدولة سند التحصیل، قد 

  یكون هذا السند فردیا أو جماعیا وهو بمثابة وثیقة یراد بها تحصیل عائدات أملاك الدولة

 یبلغ سند التحصیل عن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار: تبلیغ سند التحصیل: ثانیا

بالدفع الفوري للمبالغ المستحقة، وإذا تعذر التبلیغ عن طریق بالاستلام، فیقوم المدین بمقتضاها 

محضر قضائي أو أي عون مؤهل آخر، یبقى السند التنفیذي في  البرید، أمكن اللجوء إلى خدمات

خرج من المكتب، ویبلغ للمدین إما بنسخة من السند إذا تعلق الأمر بسند تحصیل فردي، وإما مست

وتوجه الرسالة الموصى علیها إلى موطن أو محل  السند إذا تعلق الأمر بسند تحصیل جماعي

  . إقامة المدین سواء في الجزائر أو الخارج

بعد استلام سند التحصیل یمكن للمدین الذي یحتج على صحة : معارضة سند التحصیل: ثالثا

ارضة مكتوبة إلى المدیر الولائي لأملاك الدولة التي الدین أو مقدار المبالغ المدعى بها أن یرفع مع

                              

. 84، 83، ص منازعات أملاك الدولةأعمر یحیاوي،     
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یخضع له المفتش القائم بمتابعة التحصیل وتجدر الإشارة في الأخیر إلى مفتشّ أملاك الدولة، بعد 

  . یتخذ تجاه أموال المدین سوى الإجراءات التخفیضیة أنرفع الأمر إلى القضاء لا یمكنه 

   :دعوى الحجز: الفرع الرابع

ا یحكم عل شخص بأداء دین تسدید مبلغ بفائدة شخص آخر وفي حالة إعساره، یجوز عندم   

للقاضي أن یقرر الحجز على أملاكه، وبشكل عام لا یمكن أن یكون التنفیذ الإجباري ضد الإدارة 

حتى ولو تعلق الأمر بالأملاك الخاصة للأشخاص العمومیة وبالخص الأملاك الوطنیة العمومیة، 

  .ال یبطل عدم القابلیة للتصرف، أي إمكانیة لإجراء الحجزوفي هذا المج

وعدم الحجز على الأملاك العامة هو حكم یترتب على وجوب التفرقة بین المال العام والمال    

تقرر أنه لا یجوز الحجز على الشيء العام بما یتعارض مع تخصیصه  الخاص بالدولة، فمتى

للنفع العام، ذلك أن عملیة الحجز تؤدي إلى البیع الإجباري للملك فإن كان البیع اختیاري ممنوعا 

 .فأولى أن یمنع البیع الإجباري) عدم التصرف فیه (

                              

.47، مرجع سابق، ص إدارة أملاك الدولةصحراوي العربي،     
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في ختام دراستنا هذه توصلنا إلى تحدید ماهیة أملاك الدولة والتي تعرف أنها مجموعة من    

الأملاك العقاریة والمنقولة، المنقولة للدولة وجماعاتها الإقلیمیة، فقد أولى المشرع الجزائري اهتماما 

یة تسییرها كبیرا بها وخصها بجملة من المبادئ والقواعد أو الضوابط القانونیة التي تحدد كیف

وحمایتها، لكنه فرق بین نوعین من الأملاك الوطنیة العمومیة والخاصة، تطبیقا للمواد الواردة في 

تتم عملیة تكوین كل منهما بطریقة خاصة، بالنسبة  ، حیث 18و 17الدستور لاسیما المادتین 

م خدمات للجمهور للأملاك العمومیة التي تتم عن طریق تعیین الحدود أو التصنیف باعتبارها تقد

مباشرة أو عن طریق المرافق العامة، والأملاك الخاصة فهي تتم عن طریق الوصایا والهبات أو 

بالقانون  2008وتم تعدیله في سنة  90/30عن طریق الحطام والكنوز، وتجلى ذلك في القانون 

الاقتصاد الحر  ، الذي جاء مواكبا للتغیرات الاقتصادیة والمتمثلة في التعمق نحو اتجاه08/14

  . التنافسي

كلف المشرع الجزائري جهاز إداري یسهر على إدارة هذه الأملاك ذو كفاءة عالیة في التسییر    

قادر على متابعة وإحصاء هذه الأملاك، ومن مظاهر ذلك أن المشرع صنف المناصب التي 

ى له صلاحیة تتبع هذه یتولاها القائمون على هذا المرفق من الوظائف العلیا للدولة، وكما أعط

  .الأملاك حتى المخصصة للمرافق والمصالح الغیر التابعة لوزارة المالیة

وتناولنا أیضا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة وإجراءات حلها فالقاعدة العامة هي أنها تخضع    

( لعادیة ، والاستثناء هو خضوعها للمحاكم ا)القضاء الإداري ( لاختصاص المحاكم الإداریة 

  ). القضاء العادي 

منازعات أملاك الدولة نظمها المشرع الجزائري كإجراء من شأنه رفع الدعاوى أمام الجهات    

القضائیة، وهي المحاكم الإداریة ومجلس الدولة حسب اختصاص كل منهما، وهنا تبرز إرادة 
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لال رقابة القضاء، وكذا من والسكینة العامة من خعلى الأالمشرع في التدخل مباشرة للمحافظة 

الإجراءات القضائیة لحل منازعات أملاك الدولة فمنها إجراءات یقوم بها الفرد وأخرى تقوم بها 

  . الإدارة

  : ومن خلال ما سبق ذكره یمكن الخروج ببعض النتائج   

 المعیار العضوي هو المعیار المطبق على المنازعات التي تكون الدولة طرفا فیها، وهذا ما_ 

  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800نصت علیه المادة 

لاختصاص القضاء الإداري كقاعدة عامة، والأملاك الخاصة تخضع لأملاك العامة تخضع أن ا_ 

  . لاختصاص القضاء العادي كاستثناء

  . 08/14والمعدل بالقانون رقم  90/30أهم القوانین التي تحكم أملاك الدولة هو القانون رقم _ 

  . یتجلى تطبیق المعیار العضوي في دعاوى الإلغاء والتعویض_  

  : ولا بأس أن نبدي بعض الاقتراحات والتي نأمل أن تطبق یوما ما، یمكن إجمالها فیما یلي   

إعادة النظر في قانون الأملاك الوطنیة أو قانون یتضمن الفصل في منازعات أملاك الدولة، _ 

لمتعلقة بأملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة وذلك لتفادي التنازع یجمع بین المنازعات ا

مع تشدید العقوبات على المخالفین وتحدید العقاب _ تنازع القوانین_ حول القانون الواجب تطبیقه

  . على المتعدي علیه

لأخطاء توعیة المتقاضین وتزویدهم بالإجراءات اللازم إتباعها أثناء رفع الدعوى لتفادي ا_ 

  . الصادرة عن المحاكم سببها هاته الأخطاء
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أن یؤول الاختصاص النوعي في منازعات أملاك الدولة إلى القضاء الإداري كأساس وأصل _ 

عام، واستثناءا تعود للقضاء العادي، أما عن اختصاصها المحلي فتفصل فیها المحكمة الإداریة 

  . كدرجة أولى ومجلس الدولة كدرجة ثانیة
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  :الملخص

لمملوكة للدولة أو لإحدى هیئاتها أملاك الدولة هي مجموعة العقارات والمنقولات ا   

، وذلك لتحقیق المنفعة العامة كما أنها تعبر عن سیادة الدولة، )الولایة، البلدیة( المحلیة التابعة لها 

لها نوعان أملاك وطنیة عمومیة وأملاك وطنیة خاصة، إذ یؤول الفصل في هذه الأملاك في حالة 

لقضاء العادي كاستثناء، ومنه تحدید الجهة القضائیة المنازعات إلى القضاء الإداري كأصل عام وا

صاحبة الاختصاص، وكذا الأشخاص المؤهلون لتمثیلها أمام القضاء، ودرسنا أیضا كیفیة الفصل 

  .في منازعات أملاك الدولة وإجراءات حلها

، أملاك الدولة، الأملاك الوطنیة، الأملاك المنقولة، الأملاك العقاریة: الكلمات المفتاحیة

   .منازعات أملاك الدولة

Résumé 

Les biens de l’état sont l « ensemble des biens immobilier soumis à l’état ou bien une de ces 

apparitions locales tels que : la Willaya, la marie, les bien de l’état  ont de type qui sont : les biens 

publics et les prire . La spécialité du désengagement dans les biens en cas contra vers le travnts au 

magistrature administrative comme un origine général, et la magistrature normale comme une 

exception. 

Aussi le gent calcifies pour la personne fier devant le magistrature ou a étudié aussi comment 

on solvant controverses de biens. 

Les mots clé 

Les bien de l’état, les bien national, les bien transports, les bien immobilier, les controverse 

des bien de l’etat. 

 

 




